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 على تحقیقهایعد السلام العالمي من أهم الأهداف التي یحرص القانون الجنائي الدولي 
مما لا شك فیه أن كل إنسان یطمح إلى أن یعیش أمنا على سلامة نفسه وأمواله، وهو ینشد و 

  .دائما الحفاظ على حریته وكرامته
حیث  المجتمعات اهتمام محور وبتطور الإنسانیة عبر الزمن، أصبح الإنسان في حد ذاته

الحروب  وضع معاهدات واتفاقیات دولیة لحمایة المدنیین أثناءكان سببا لسعي هذه الأخیرة إلى 
  .والنزاعات التي تنشب بین الجماعات والشعوب

وبما أن الجریمة تعد ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة المنتشرة في المجتمع الإنساني والتي 
مشكلة اجتماعیة عندما تتجاوز نسبتها المعدلات الطبیعیة إذ تعد الجریمة  یمكن أن تتحول إلى

عامة من اخطر ما یهدد حیاة الإنسان والدول واستقرارها الأمني والسیاسي والاقتصادي 
  .والاجتماعي

التاریخ البشري، لرأینا كم عانى المجتمع البشري ومنذ الأزل من النزاعات تصفحنا ولو أننا 
ین الجماعات البشریة، وذلك في مختلف مراحل تطور الحضارات الإنسانیة، بدءا التي تنشب ب

نتهاءامن أشكال الغزو البدائیة بین الجماعات والقبائل، و  بما شهده القرن العشرین من حربین  إ
  .مختلف الأسلحة الفتاكة فیهماعالمیتین مدمرتین استخدمت 

ود تقف عندها هذه النزاعات التي ولذلك كانت تبذل جهودا منذ ذلك الوقت لوضع حد
في كثیر من الحالات، غیر أن هذه الجهود لم تأخذ شكلا  الإبادة الجماعیةتصل إلى حد 

  .تنظیمیا كأجهزة قضائیة دائمة إلا في نهایة القرن العشرین

ونظرا لان تطبیق القانون الدولي بواسطة المحاكم الوطنیة یواجه العدید من الصعوبات 
وفي الوقت نفسه ازدیاد نسبة الأفعال . ي معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة ومعاقبتهموالمعوقات ف

التي تهدد امن البشریة وسلامتها، بدا الضمیر العالمي مع بدایة القرن الماضي یتجه نحو 
 فقهاء القانون الدوليولقد عمل . وضع قواعد للحفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان

لك من خلال ندوات و مؤتمرات وبیانات ومؤلفات، ولكن ذلك بقي حبر على ورق على تحقیق ذ
لأنه لیس المهم أن نتحدث عن الحقوق . مادام انه لا توجد أجهزة قادرة على ضمان تلك الحقوق
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لزام الآخرین باحترامها والحفاظ علیها  فقط بل المهم أیضا أن نضع آلیات عملیة للحفاظ علیها وإ
  .تعسفمن التعدي وال

وعقوبتها وحددت  الدولیة ولذلك أقیمت مؤسسات العدالة الجنائیة التي عرفت الجریمة
الهیئات والهیاكل التي تختص بالقبض على مرتكبیها والتحقیق معهم وتقدیمهم للعدالة، لذلك 
فان من مبادئ القانون الدولي الحدیث، مبدأ یقر بان المسؤولیة عن ارتكاب الجرائم ضد السلام 

رائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة یتحملها إلى جانب الحكومات، الأشخاص الطبیعیین وج
  .المتهمین بإعداد والتخطیط والتدبیر لارتكاب هذه الجرائم

ویكتسب نظام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص الطبیعیین أهمیة كبیرة للحیلولة دون 
  .نون الجنائي الدولي الحدیث تفنیدا فعالااقتراف هذه الجرائم، وضمان تنفیذ أصول القا

ونظرا لطبیعة التطور الذي طرا على العالم مع تشابك العلاقات وتطور وسائل 
الاتصالات، ظهرت الجریمة الدولیة التي تتجاوز تأثیراتها حدود الدولة، ومن ثم تؤثر في سلامة 

  .الأمن والسلام العالمیین

ى باهتمام المفكرین والسیاسیین ومنظمات المجتمع ومن هنا أصبحت الجرائم الدولیة تحظ
ثنائها، مما دفع یة لوضع حد للجرائم التي ارتكبت أالمدني، خاصة بعد الحرب العالمیة الثان

لاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة، عن طریق إصدار المواثیق بالأمم المتحدة إلى ا
  .الداخلیةوالمعاهدات الدولیة التي تعني بذلك والیات التنفیذ 

بدأت الجریمة ضد الإنسانیة تنال مركزا خاصا في المجتمع الدولي وذلك لما تخلفه  ولقد
من أثار سلبیة خطیرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشریة، وخاصة 
الأقلیات العرقیة والدینیة والثقافیة وغیرها، ولذلك أصبحت محل اهتمام الهیئات الدولیة التي 

ة لاعتراف بالفرد، وكفالة الحمایة الفعا تطبیقها لفكرة القانون الدولي الذي یتجه صوب الاعدته
لحقوقه سواء كان ذلك في وقت السلام في وقت الحرب، وهذه الجرائم قد ترتكب أثناء القتال 
 داخل الدولة التي ینتمي إلیها الجاني أو الجناة أو المناطق المحتلة، كما ترتكب في وقت السلم
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بشروط معینة، كما أن القانون قد یستهدف المسئولین الذین یعتدون على أقلیة وطنیة أو عرقیة 
  .أو دینیة وصولا إلى إقرار الحمایة الملائمة للقیم الإنسانیة العلیا ومقتضیات الضمیر الإنساني

ازر التي ولعل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة كان نتاجا طبیعیا لهذه الجرائم البشعة والمج
راح ضحیتها الآلاف من البشر الأبریاء، سواء كان ذلك بزجهم في حروب أو في نزاعات قبلیة 
مما یتسبب في إبادة المواطنین العزل، أو من خلال إتباع التصفیة الجسدیة في كثیر من بقاع 

  .العالم

الیة هذا ویعود السبب في اختیارنا لموضوع المحكمة الجنائیة الدولیة هو معرفة مدى فع
الجهاز الدولي في متابعة، وملاحقة الأشخاص الذین ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانیة وهذا ما 

  :جعلنا نطرح الإشكال التالي

عن ارتكاب  الجنائیة الدولیةالمسؤولیة روما الأساسي  كرس نظامكیف 
  .الجرائم ضد الإنسانیة؟

یخصص : وع من خلال فصلینلهذا الموض للإجابة على هذه الإشكالیة ستتم دراستنا 
الثاني لدراسة  ئیة الدولیة الدائمة، بینما خصصتالأول لدراسة الإطار القانوني للمحكمة الجنا

دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس المسؤولیة الجنائیة لمعاقبة مجرمي الجرائم ضد 
  .الإنسانیة



 

 
 

  

  

  

  

  الفصل الأول
   

الإطار القانوني للمحكمة 
  الدولیة الدائمةالجنائیة 
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خلو النظام الدولي من محكمة جنائیة دولیة یعتبر بحق من أهم نقاط الضعف التي  كان
  .)1(تمس مصداقیة وفعالیة القانون الدولي العام

صیغة مقبولة  إلىأنه مع نهایة القرن العشرین تمكن المجتمع الدولي من التوصل  إلا
جانب التدابیر والآلیات الأخرى على المستویین  إلىلنظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة تهتم 

بل والنظام الدولي ككل، وهي  في تلبیة متطلبات الأمن الجماعي الدولي، )2(الدولي والداخلي
تأمین الحیاة البشریة، ومكافحة الجریمة الدولیة، وهو ما یهدد  إلى ابات تهدف أساسمتطل

  .)3(في المجتمع الدولي الاستقرار

، من أكثر الخطوات 1998روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ویعتبر نظام 
  .تقدما نحو بلورة التعاون الدولي من أجل منع ومكافحة الجرائم الدولیة

كما یؤكد التوقیع والتصدیق على النظام الأساسي من قبل الكثیر من دول العالم على الأمل 
نظامها الأساسي حیز  بعد دخول خصوصا الذي یعلقه المجتمع الدولي على هذه المحكمة

  .2002في  التنفیذ

ذلك ما أدى إلى القیام بالدور المنوط بها في مجال ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا 
  .أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي

  

  

  

                                         
أحمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني ، مركز  )1(

 .7، ص2005المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان، الیمن، 
 .23، ص2006ر، إبراهیم محمد العناني، المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلس الأعلى للثقافة، مص )2(
، جامعة )رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام(خیاطي مختار، دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان،  )3(

 .5، ص2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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  المبحث الأول
  وأجهزتها المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تشكیل
المكونة له  هزةأي جهاز، لا بد أولا من بیان الأجي یعمل بموجبه لمعرفة النظام الذ

والوظائف التي یضطلع بها، والتعرف على همزة الوصل التي تربطه بما حوله ومدى تأثیره فیها 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الأجهزة  34وتأثره بها، ولقد نصت المادة 

سنتناول في المبحث الأول تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة كمطلب المكونة للمحكمة،  ولهذا 
  .أول، وأجهزة المحكمة كمطلب ثاني

  المطلب الأول

  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تشكیلة 
في هذا المطلب إلى تكوین المحكمة من حیث التركیبة البشریة للقضاة فكان الفرع  نتطرق

ئي من اختیار القضاة وشروطهم أما الفرع الثاني فكان یتعلق یتمحور حول الجهاز القضا الأول
   .بانتهاء ولایة القضاة

  .تعیین القضاة: الفرع الأول

تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة من ثمانیة عشرة قاضیا ویجوز اقتراح زیادتهم من قبل 
التي تجتمع مرة هیئة رئاسة المحكمة، وینظر في هذا الاقتراح في اجتماع جمعیة دول الأطراف 

كل سنة، ویجوز في ذات الوقت اقتراح تخفیض عدد قضاة بعد هذه الزیادة بشرط أن لا یقل 
عددهم عن ثمانیة عشر قاضیا، وتتولى الدول الأعضاء في جمعیة الدول الأطراف اختیار 

 يت، وذلك وفق نظام الاقتراع السر القضاة بأغلبیة ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصوی
ولهذا الغرض یحق لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تقدم مرشحا واحدا لعضویة 

والتي تتضمن وجوب تمتع  3فقرة  36المحكمة، بعد استفاء المرشح للشروط المذكورة في المادة 
  .)1(القاضي المرشح بعدد من الصفات الشخصیة والمهنیة

                                         
لثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ا/ د )1(

 .199، ص 2008مصر،
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الرفیعة ومشهودا له  الأخلاق یكون القاضي من ذوي أنفمن الناحیة الشخصیة یجب 
 تأهلهیكون القاضي المرشح مستوفیا لشروط  أنمن الناحیة المهنیة فینبغي  أمابالحیاد والنزاهة، 

المناصب القضائیة في الدولة صاحبة الترشیح وان یكون من ذوي الكفاءة  أعلىللعمل في 
 ت الصلة باختصاص المحكمةلدولي ذافي احد فروع القانون ا أو والخبرة في القانون الجنائي

یكون المرشح على  أنذلك لابد  إلى بالإضافة، الإنسانحقوق  أو، الإنسانيمثل القانون الدولي 
فرنسیة (بالمحكمة الأساسیةمن لغات العمل  الأقلمعرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على 

  :)1(یةیراعى في اختیار القضاة المسائل التال أن، ویجب )انجلیزیة، عربیةو 

 .تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم -
 .التوزیع الجغرافي العادل -
 .والذكور من القضاة  للإناثتمثیل عادل  -

، حیث یختار بالقرعة ثلث سنوات 9 تتراوح من ثلاث إلى ویشغل القضاة مناصبهم لمدة
ثاني من القضاة لمدة القضاة المنتخبین للعمل لمدة ثلاث سنوات، وبإجراء القرعة یعمل الثلث ال

ست سنوات، بینما یعمل الباقون لمدة تسع سنوات، ولا یجوز إعادة انتخابهم لفترة ولایة أخرى 
  إلا من أولائك القضاة الذین تم اختیارهم لمدة ولایة من ثلاث سنوات 

  :نهایة مهام القضاة: الفرع الثاني

  :تنتهي ولایة القضاة في إحدى الحالات التالیة

وفي هذه الحالة تتولى هیئة رئاسة المحكمة إبلاغ رئیس جمعیة  :القاضي وفاةحالة في  أولا
  .الدول الأطراف خطیا بوفاة القاضي

                                         
علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، دراسة في محكمة یبزج، نومبرغ طوكیو، یوغوسلافیا، / د  )1(

، ص 2005اهرة مصر رواندا، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لاحكام نظام روما الاساسي، ایتراك للطباعة والنشر، الق
106-107. 
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وتقدم الاستقالة خطیا إلى هیئة رئاسة المحكمة والتي تتولى بدورها  :القاضي استقالة ثانیا
  .خطیا مهمة إبلاغ رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف بذلك

هیئة الرئاسة بها  إشعارمن تاریخ  بعد مرور ستة أشهر إلاستقالة ساریة المفعول ولا تصبح الا
خلال هذه المدة یلتزم القاضي بالاستمراریة بأداء عمله وبذل قصارى جهده للاضطلاع 

  .بمسؤولیاته المعلقة

عیة الدول الأطراف بأغلبیة الثلثین بناء على ویتخذ قرار من قبل جم :القاضي عزل ثالثا
ولا یعزل القاضي من منصبه إلا إذا ارتكب سلوكا سیئا  صیة ثلثي قضاء المحكمة الآخرینتو 

قبل سوء السلوك  نجسمیا أو أخل إخلالا جسمیا بواجباته بمقتضى النظام الأساسي ویعد م
  :)1(الجسیم

الكشف عن وقائع ومعلومات أحاطه بها شخص أثناء ممارسته وظیفته أو تعلق بمسألة قید   - أ
إذا كان من شأن ذلك الكشف أن یضر بسیر المحاكمة أو بأي شخص من النظر، 

 .الأشخاص
إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن یحول دون تولیه   - ب

 .المنصب
إساءة استعمال منصب القضاة ابتغاء معاملة تفضیلیة لا مبرر لها من أي من السلوكات   - ت

 .أو المنظمین الفنیین

الجسیم بالواجب فقد عرفه النظام الأساسي، بأنه التقصیر الصارخ في أداء الواجب  لإخلالاأما 
  :ذلك تأو التصرف عن قصد على نحو یخل بهذه الواجبات وینطوي تح

 .عدم الامتثال للواجب الذي یملیه علیه التنحي مع عمله بوجود أسباب تبرر ذلك  - ث
أو ممارسة  عوى أو تسییرها أو الفصل فیهاالتأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحریك الد  - ج

 .لأي اختصاص من اختصاصاته القضائیة

                                         
 .111-110علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص ص) 1(
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وتحال الشكوى المقدمة ضد القاضي مشفوعة بالأدلة وهویة مقدمها إلى رئاسة المحكمة وتتخذ 
  :التالیین المحكمة أحد القرارین

 .ولوجدت أنها لا تستند إلى أساس أو إذا كانت واردة من مجه إذا إهمال الشكوى -1
أن تحیلها إلى رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف مشفوعة كتابة بأي توصیة تراها  -2

  مناسبة، فان رأت جمعیة دول الأطراف أن السلوك المرتكب یمثل إخلالا جسیما بالواجب 
 .أو سلوكا سیئا اتخذت قرارا بعزله

فقد أوجب النظام وأداء عملهم بعیدا عن التأثر والتهم الكیدیة  وضمانا لاستقلال القضاة
  :)1(الأساسي عند توجیه التهمة للقاضي الالتزام بما یلي

 .الإخطار بالتهمة الموجهة إلیه  - أ
 .منحه فرصة كافیة لتقدیم الأدلة وتلقیه الدفوع الخطیة والرد على أي أسئلة توجه إلیه  - ب
 .اختیار محام للترافع نیابة عنه أمام جمعیة الدول الأطراف  - ت

دم بطلب إلى هیئة الرئاسة لإعفائه من ممارسة إحدى الوظائف یمكن لأي قاضي أن یتق
ذلك  إلىظام الأساسي، ویكون الطلب كتابیا محددا فیه الأسباب الداعیة المقررة بمقتضى الن

وعلى هیئة الرئاسة أن یحیط هذا الطلب بالسریة ولا تعلن عن الأسباب التي بني علیها قرارها 
ذ ،بموافقة المعني بالأمر إلا  إلىباب تدعو الاعتقاد بوجود أس إلىكان ما یدعو القاضي  اوإ

من المقرر  إذهیئة الرئاسة ولا ینتظر تنحیه  إلى إعطائهتنحیه فعلیة أن یقدم طلبا من أجل 
یكون حیاده فیها موضوع شك  القاضي في نظر قضیة یمكن أن ككقاعدة عامة عدم إشرا

 ة في حال توافر سبب من الأسبابمعقول لأي سبب كان، وینحى القاضي عن أیة قضی
  .)2(الداعیة إلى عدم الصلاحیة

                                         
من النظام الأساسي للمحكمة بأن القضاة یعملون بأن القضاة یعملون مستقلین، وعلیهم عدم ممارسة أي   40تنص المادة  )1(

لون القضاة المطلوب منهم العمل على الأساس نشاط أن یتعارض مع وظائفهم القضائیة أو أن یؤثر على الثقة بینهم، ولا یزاو 
 .التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر یكون دو طابع مهني

 .112- 111علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص )2(
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  الثاني المطلب
  أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة

تحتاج المحكمة الجنائیة الدولیة كما هو الحال في المحاكم الوطنیة إلى رئاسة تدیر دفتها 
الباب  هذا جاءول، )1(وتسیر أمورها، والى دوائر قضائیة لنظر الدعاوى في مختلف مراحلها

 مادة 19الرابع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ینص على أجهزة المحكمة خلال 

مكتب  یةتتألف المحكمة من هیئة رئاسیة، شعبة الاستئناف وشعبة ابتدائیة وشعبة تمهید
  .المدعي العام، وقلم المحكمة

  لدائمةهیئة رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة ا: الفرع الأول

تتكون هیئة رئاسة المحكمة من الرئیس والنائب الأول، والنائب الثاني للرئیس، ویتم 
 وات، وتكون هیئة الرئاسة للمحكمةسن 3للقضاة، ویعملون لمدة  اختیار هؤلاء بالأغلبیة المطلقة

الصحیحة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام والوظائف والمسؤولیات  الإدارةمسئولة عن 
لأخرى الممنوحة له طبقا للنظام الأساسي، حیث تقوم هذه الهیئة بالتنسیق مع مكتب المدعي ا

العام للمحكمة الذي یعد مستقلا في عمله وذلك في الوسائل والمهام ذات الاهتمام المشترك 
ي بمهام الرئیس في حالة غیابه او تنحیه، بینما یقوم النائب الثان الأول، ویقوم النائب والمتبادل

  .)2(الأولتنحي كل من الرئیس ونائبه  أوبمهام الرئاسة في حالة غیاب 

  

  

                                         
سحر فهیم فرنسیس، المحكمة الجنائیة الدولیة ما بین السیادة وحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة  )1(

 .98، ص2005زیت، فلسطین، بر 
دراسة قانونیة في تحدید طبیعتها، أساسها القانوني، : طلال یاسین العیسي، علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة )2(

، 2009تشكیلتها، أحكام العضویة فیها مع تحدید ضمانات المتهم فیها، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
 .100- 99ص
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  دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

شعبة : في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة بتشكیل شعبها الثلاثالمحكمة تقوم 
 .الاستئناف، شعبة ابتدائیة، شعبة تمهیدیة

طبیعة المهام التي ینبغي أن تؤدیها كل شعبة  سلشعب على أساالقضاة با یكون تعیین
ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبین في المحكمة بحیث تضم كل شعبة مزیجا ملائما من 

ویتم تعیین القضاة من الخبرات في القانون الجنائي والتدابیر الجنائیة وفي القانون الدولي، 
اة الحاضرین وتمارس الوظائف القضائیة للمحكمة الشعب بواسطة هیئة القضاة بأغلبیة القض

  :)1(في كل شعبة بواسطة دوائر وتشكل الدوائر على النحو التالي

وأربعة قضاة من ذوي الخبرات تتألف الشعبة الاستئنافیة من الرئیس  :الشعبة الاستئنافیة-1
فیة من جمیع االواسعة في مجال القانون الدولي والقانون الجنائي، وتتألف الدائرة الاستئن

فیة ویعمل القضاة المعینون في دائرة الاستئناف لكامل مدة ولایتهم ولا قضاة الشعبة الاستئنا
یجوز لهم العمل إلا في تلك الشعبة، ومن الطبیعي عدم جواز مشاركة قاضي ینتمي إلى 

لذي ة امجنسیة الدولة الشاكیة أو الدولة التي یكون المتهم أحد مواطنیها في عضویة الدائ
 تنظر في هذه القضیة؟

قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في مجال 6تتألف من عدد لا یقل عن  :الشعبة الابتدائیة-2
القانون الجنائي والمحاكمات الجنائیة والقانون الدولي، ویجوز أن تتشكل داخل الشعبة 

محكمة الابتدائیة أكثر من دائرة ابتدائیة في نفس الوقت، إذا كان حسن سیر العمل بال
یقتضي ذلك، وتتكون الدائرة الابتدائیة من ثلاث قضاة یعملون لمدة ثلاثة سنوات أو لحین 

 .إتمام القضیة التي ینظرونها
      ولیس هناك ما یمنح من إلحاق قضاة من الدائرة الابتدائیة للعمل في الدائرة التمهیدیة

لكن بشرط ألا یشترك قاض و  ،أو العكس، إذا كان ذلك یحقق حسن سیر العمل في المحكمة

                                         
 .203عمر محود المخزومي، مرجع سابق، ص / د )1(
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في الدائرة الابتدائیة في نظر قضیة سبق أن عرضت علیه عندما كان عضوا في الدائرة 
   .التمهیدیة

تتألف من عدد لا یقل من ستة قضاة ویجوز أن تتشكل فیها أكثر من  :الشعبة التمهیدیة-3
الدائرة التمهیدیة دائرة تمهیدیة إذا كان حسن سیر المحكمة یقتضي ذلك على أن یتولى مهام 

إما قاضي واحد أو ثلاث قضاة من الشعبة التمهیدیة ویراع فیهم أن یكونوا من ذوي الخبرات 
العالیة في مجال المحاكمات الجنائیة والقانون الدولي، ویتولى القضاة عملهم لمدة ثلاث 

    .سنوات أو لحین الانتهاء من نظر القضیة

  مكتب المدعي العام :الفرع الثالث

تكون مكتب المدعي العام، من المدعي العام رئیسا ونائب وعدد من النواب وعدد من ی
  .)1(الموظفین المؤهلین للعمل في هیئة الادعاء یعینهم المدعي العام للعمل داخل المكتب

  .)2(ویشترط فیمن یجري اختباره مدع عام أو نائب المدعي العام

 .أن یكون من ذوي الأخلاق الرفیعة  - أ
          ة العالیة والخبرة العلمیة الواسعة في مجال الادعاءشهودا له بالكفاءیكون مأن   - ب

 .أو المحاكمة في القضایا الجنائیة

 .)3(على الأقل أن یكون لدیه معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة من لغات المحكمة-ج

یجوز  ت ولاسنوا9لأعضاء جمعیة دول الأطراف لمدة لسري ینتخب المدعي العام بالاقتراع ا
كما ینتخب نواب المدعي العام بنفس الطریقة على أساس قائمة بكل الأحوال إعادة انتخابه، 

  .المرشحین مقدمة من المدعي العام
                                         

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 42/2وهو ما نصت علیه المادة  )1(
   على یوسف الشكري، المرجع السابق، ص                                                                                             )2(
اللغات الرسمیة للمحكمة هي الاسبانیة، الانجلیزیة، الروسیة، الصینیة، العربیة، الفرنسیة، وهي لغات الأمم المتحدة وتنشر  )3(

باللغات الرسمیة الأحكام التي تصدرها المحكمة والقرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسیة معروضة على المحكمة والتي 
 .77في ذلك إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، صتحددها هیئة الرئاسة، أنظر 
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ینبغي أن یضطلع المدعي العام ونوابه بوظائفهم على أساس التفرغ بحیث لا یزاولون أي نشاط 
مهم بحیادیة تامة ویمكن لهم التنحي عن یتعارض مع مهامهم، كما یجب علیهم أن یمارسوا مها

قضیة ما في حالة كان حیادهم فیها موضع شك أو في حالة طلب الضحیة ویمكن للمدعي 
ویتضمن المكتب . )1(في مجالات محددة ةالعام تعیین مستشارین من ذوي الخبرة القانونی

  .)2(بالضرورة عددا من الموظفین للقیام بأعباء الأعمال الإداریة والفنیة

  قلم المحكمة :الفرع الرابع
هذا  إدارةهو الجهاز الأعلى المسئول عن الجوانب غیر القضائیة في المحكمة ویتولى 

وعدد من الموظفین یختارهم الرئیس بعد موافقة هیئة الرئاسة وذلك ) المسجل(الجهاز رئیس 
كمة بالأغلبیة بالعدد الذي یتطلبه ظروف العمل في المحكمة، یختار المسجل من قضاة المح

المطلقة ویأخذ بعین الاعتبار التوصیات التي تقدم من جمعیة دول الأعضاء كما یمكن أن 
یختار نائبه بنفس الطریقة وتشترط فیهما أن یكونا من ذوي الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة 

  .ویكون على معرفة عالیة للغة واحدة على الأقل من لغات المحكمة
 5سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة أما نائبه فیشغل منصبه لمدة 5به لمدة یشغل المسجل منص

سنوات أو أقصر حسب ما تتخذه الأغلبیة المطلقة من القضاة ویتولى قلم المحكمة المهام 
  :)3(التالیة
 .تلقي التصریحات من الدول بقبول اختصاص المحكمة  -أ 
 .تبلیغ الإعلانات والطلبات وعرائض الدعوى  -ب 
 .)4(رى من المهام المحددة بنظام المحكمة واللوائح الداخلیةأي مهمة أخ  -ج 

                                         
المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي أو العنف بین الجنسین ضد الأطفال على سبیل المثال  42من المادة 3ذكرت منها الفقرة  )1(

 .لا الحصر
ئیة الدولیة، منشورات الحلبي سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنا) 2(

 .120- 119، ص 2006الحقوقیة، لبنان، 
 .120-119على یوسف الشكري، المرجع السابق، ص) 3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 44المادة  )4(
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     ویمكن الاستعانة في ظروف استثنائیة بخبرات موظفین تقدمهم دون مقابل الدول الأطراف
أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة للمساعدة في أعمال أي جهاز من 

  .أجهزة المحكمة

  الثالث المطلب

  دول الأطرافالة جمعی

 تعد المحكمة الجنائیة الدولیة منظمة دولیة تسعى إلى تحقیق أهداف معینة ومحددة أوكلت
ألیها من قبل الدول التي أسهمت في إنشاءها، وتتمتع المحكمة بالشخصیة القانونیة في محیط 

والدول  القانون الدولي والعلاقات الدولیة، وهذه الشخصیة مستقلة عن الدول الأعضاء فیها
  .الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي المنشأ لها

ویترتب على العضویة في المحكمة حقوق والتزامات، وأهم هذه الحقوق هو اكتساب 
العضویة في جمعیة الدول الأطراف والذي یتیح للدولة من خلاله تمثیل سیاستها عبر ممثلیها 

اول في هذا المطلب تكوین جمعیة الدول في هذه الهیئة المرتبطة بالمحكمة، وعلیه سنتن
  . الأطراف والعضویة فیها في الفرع الأول واختصاصاتها في الفرع الثاني

  تكوین جمعیة دول الأطراف: الفرع الأول

تضم جمعیة دول الأطراف في عضویتها جمیع الدول الأطراف في النظام الأساسي 
ویجوز منح صفة المراقب في . مناوبین للمحكمة ولكل دولة عضو فیها واحد یمكن أن یرافقه

الجمعیة للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو على الوثیقة 
  .)1(الختامیة

وتعقد جمعیة الدول الأطراف في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة، دورة سنویة عادیة 
وتقوم بمساعدة . ما دعت الحاجة إلى ذلكعلى الأقل، بینما یمكن عقد اجتماعات استثنائیة كل

                                         
 .121علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص) 1(
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عضوا  18الجمعیة في الاطلاع بمهامها مكتب ینشأ لهذا الغرض یتكون من رئیس ونائبین له و
تنتخبهم الجمعیة، على أن یراعي في تشكیل هذا المكتب التوزیع الجغرافي العادل، كما یجوز 

  .)1(ى ذلكللجمعیة إنشاء هیئات ثانویة وفرعیة كما اقتضت الحاجة إل

وتعد العضویة في المحكمة الجنائیة الدولیة مفتوحة لجمیع الدول ولا توجد أي شروط 
موضوعیة، كل ما یتطلب من الدول اكتساب العضویة هو التوقیع ومن ثم التصدیق على 
النظام الأساسي للمحكمة، والواقع أن هذا یعكس عالمیة المحكمة حیث أن واضعي النظام 

ا إلى التوسع في نطاق العضویة في الجمعیة في شمول جمیع دول العالم الأساسي قد عمدو 
دون توقف انضمامهم على إرادة دول الأعضاء، بل یتحقق تلقائیا بمجرد التوقیع على النظام 

  .الأساسي وتصدیقه

والاقتصار  عضویة المحكمة  وهكذا فقد تم التسلیم بعدم وجود أي شروط موضوعیة في
هو أن العضویة في المحكمة قاصر على الدول دون بقیة أشخاص  على شرط شكلي واحد

وأن للعضویة في جمعیة  الذي توقع وتصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة انون الدوليقال
    .الدول الأطراف هي تلقائیة تترتب للدولة متى أصبحت عضوا في المحكمة

  الأطرافدول الاختصاصات جمعیة : الفرع الثاني

  :)2(اختصاصات جمعیة الدول الأطراف فیما یليوتتمثل 

عداد  -أ   .توصیات اللجنة التحضیریة حسبما یكون مناسبا نظر وإ
 بإدارةعلى هیئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فیما یتعلق  الإداریةتوفیر الرقابة  -ب 

 .المحكمة
 .التقاریرالنظر في تقاریر وأنشطة مكتبها واتخاذ التدابیر المناسبة فیما یتعلق بهذه   -ج 
 .النظر في میزانیة المحكمة واعتمادها  - د 

                                         
 .محكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمن النظام الأساسي لل 7و 112/5المادة ) 1(
 .208عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص / د )2(
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 18في حال زیادته على  إنقاصهینبغي زیادة عدد قضاة المحكمة أو  إذاتقریر ما   -ه 
 .قاضیا في أي حال من الأحوال 18قاضیا، شریطة أن لا یقل عدد القضاة 

ام النظر في أیة مسألة تتعلق بعدم التعاون في حال امتناع دولة غیر طرف في النظ  -و 
التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى  لأساسي عقدت اتفاقا مع المحكمة فيا

وفي حال عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من طرف المحكمة بما . ذلك
 .)1(یتعارض مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .)2(النظر في تعدیل أحكام النظام الأساسي  -ز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .95سوسن تمر خان بكة، نفس المرجع، ص )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 122و 121وذلك وفقا لأحكام المادتین  )2(
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  الثاني حثالمب

  اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

  والقانون الواجب تطبیق أمامها

یقصد بالاختصاص بصورة عامة، أهلیة السلطات للقیام بأعمال معینة، ومثلما یتحدد 
وهو بالنسبة  ،)1(القضاء الوطني باختصاصات معینة كذلك القضاء الدولي مدنیا كان أم جنائیا

أهلیة المحكمة لرؤیة الدعوى الجنائیة والفصل فیها، ویقسم الاختصاص بشكل للقضاء الجنائي 
واختصاص زمني، واختصاص مكاني، واختصاص شخصي، هذه  ،عام إلى اختصاص نوعي

ب الأول والقانون الواجب التطبیق أمام المحكمة مطلالكون محور دراستنا في سیالاختصاصات 
  . في الثاني

  المطلب الأول

  كمة الجنائیة الدولیةاختصاص المح

، فلابد من الإحاطة بجمیع جوانب اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمن أجل 
كل من اختصاصها الشخصي واختصاصها التكمیلي والاختصاص الزماني  دراسة

وهذا ما سیكون موضوعا لبحث هذا المطلب واستكمالا للجوانب  والاختصاص الموضوعي
  .محكمةالمختلفة لاختصاص ال

  

  

  

                                         
 .45، ص2001لیة القانون في جامعة بغداد لك 6الدكتور عصام العتیة، قانون الدولي العام ط )1(



  الإطار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الأول                             الفصل
 

21 
 

  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الأولالفرع 

على جمیع الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم  الشخصي تمارس المحكمة اختصاصها
عفي الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا موضع الاهتمام الدولي ولا ت نونو ویك خطورة

 ، أو موظفا حكومیا من المسئولیة الجنائیةأو برلمانكومة أو عضوا في حكومة لدولة أو ح
كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا في تحقیق العقوبة، ولا تحول الحصانات التي قد   الدولیة

، دون )2(القانون الوطني أو الدولي إطار، سواء كانت في )1(ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص
  .)3(ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

 حكمة، ما یتعلق بمسؤولیة الأحداثومن الإشكالیات المتعلقة بالاختصاص الشخصي للم
فقد قصر النظام الأساسي اختصاص المحكمة على المتهمین البالغین فقط ولم یشمل الأحداث 
الذین تقلوا أعمارهم عن الثامنة عشر، والعبرة في تحدید عمر المتهم هو وقت ارتكاب الجریمة 

النظر في الدعوى، وهناك من انتقد النظام الأساسي من هذا الجانب ویرى أن ولیس وقت 
تجاه الاإلا أننا نؤید  بإمكان إنشاء دائرة تضاف إلى دوائر المحكمة، تختص بقضایا الأحداث

الذي أخذ به النظام الأساسي للمحكمة، والذي یتفق مع الاتجاه الغالب في معظم التشریعات 
ارة شؤون قضاء الأحداث لسنة ما جاءت به قواعد الأمم المتحدة لإدالوطنیة، وینسجم مع 

1985.  

إذ أن اقتصار المحكمة على البالغین فقط هو أمر جدیر بالاعتبار فالمتهم الحدث لا 
، حیث توصلت العدید من الدراسات یتمتع بالأهلیة الكاملة لأن یحاكم أمام محكمة جنائیة دولیة

أن سن الحداثة یتطلب خضوع الأحداث إلى نظام قضائي وقانوني الجنائیة والاجتماعیة إلى 
، وأن یختلف القضاء الذي خاص ومتكامل، یعمل على تصنیف الأحداث طبعا لمراحله العمریة

                                         
 .بما في ذلك الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة )1(
 .على مسئولیة القادة والرؤساء الآخرین 28نشأة النظام السیاسي للمحكمة في المادة ) 2(
، 2009أة المعارف، مصر، نجاة أحمد إبراهیم، المسئولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منش )3(

 .410ص
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یمثلون أمامهم من حیث التشكیل والإجراءات عم هو مقرر بالنسبة للبالغین وأن تستبدل العقبات 
  .)1(بالتدابیر الملائمة لهم

ر بالملاحظة أن اختصاص المحكمة لا یقتصر على رعایا الدول الأطراف في والجدی
النظام الأساسي، إنما یمتد لیشمل رعایا الدول الغیر الأطراف إذا ما ارتكبت الجریمة في إقلیم 

  .قبلت بأن تمارس المحكمة اختصاصها على تلك الجریمةدولة طرف أو دولة 

الجنائیة الدولیة عن المحاكم الجنائیة الوطنیة والأمر المهم الذي تختلف به المحكمة 
بالنسبة للمسؤولیة الشخصیة هو استبعادها لمبدأ الحصانة بشكل تام، وبالتالي فلیس لأحد أن 

   .)2(یتذرع بالحصانة بالتخلص من المساءلة عن ارتكاب جریمة دولیة

 الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الثاني الفرع

ینصرف مفهوم الاختصاص التكمیلي إلى تلك العلاقة بین الاختصاص القضائي الوطني 
واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وتتمیز هذه العلاقة بأنها تكمیلیة واحتیاطیة بالنسبة 

  .لاختصاص المحكمة، فالأولویة للاختصاص الوطني

لتكمیلي للولایات القضائیة وهكذا جاءت دیباجة النظام الأساسي لتؤكد دور المحكمة ا
الوطنیة، وذلك في فقرتها العاشرة التي أشارت إلى أن الدول الأطراف في هذا النظام تؤكد على 

ستكون مكملة للولایات القضائیة أن المحكمة الجنائیة منشأة بموجب هذا النظام الأساسي 
ى هذا الدور التكمیلي صراحة الجنائیة الوطنیة، كما أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي إل

لها  تنشأ بهذا المحكمة الجنائیة الدولیة، وتكون المحكمة هیئة دائمة: (حیث جاء فیها ما یلي
 رائم خطورة موضع الاهتمام الدوليسلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الج

مكملة للولایات وذلك على النحو المشار إلیه في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة 
، واستنادا لهذا النص تمنح الدولة ذات الاختصاص بالنظر في )القضائیة الجنائیة الوطنیة

                                         
، الأردنبراء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان / د )1(

 .222، ص2008
 .223براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص/ د )2(
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یة بنفسها بدون أي تدخل خارجي، وخاصة الغرض من معینة فرصة متابعة الدولة الجان دعوى
لیة أحد من العقاب عن ارتكاب الجرائم الدو  إفلاتمحكمة جنائیة دولیة هو ضمان عدم  إنشاء

  .)1(الأمر الذي یمكن تحقیقه عن طریق المحاكمة في القضاء الوطني

وهكذا فإن الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة یوضح اختلاف هذه المحكمة 
سابقا حیث أن اختصاص هاتین  وروانداعنه المحكمتین المؤقتتین في كل من یوغسلافیا 

الاختصاص القضائي الجنائي الوطني، مع المحكمتین هو اختصاص مشترك ومتزامن مع 
  . إعطاء الأولویة لهاتین المحكمتین على الاختصاص القضائي الوطني

  الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثالث

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها حیز النفاذ ومن ثم فلا 
على الجرائم التي وقعت قبل بدء النظام الأساسي فعلى سبیل المثال لا  اختصاص للمحكمة

ومذبحة  1967و 1956الأسرى المصریین في عامي  اختصاص للمحكمة على محاكمة قتلى
أصبحت دولة من الدول طرفا في النظام الأساسي بعد  إذا، كذلك 1982صبري وشاتیلا عام 

فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد  إلاتصاصاتها بدء نفاذه فلا یجوز للمحكمة أن تمارس اخ
  .المعاهدة إلىنفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة وفیما یتعلق بالدول التي تنضم 

 إلىفان الاختصاص ینطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة  
اریخ اذاع تلك الدولة صك وذلك في الیوم من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من ت ،)2(المعاهدة

تصدیقها أو قبولها أو انضمامها، إلا أنه استثناءا لذلك یمتد اختصاص المحكمة إلى الجرائم 
) 3(التي وقعت قبل نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة، إذا كانت قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

رسة المحكمة لاختصاصها من النظام الأساسي للمحكمة، تقبل بموجبه بمما) 12(من المادة 
، وهدا یعني من الناحیة بصدد جریمة معینة، اعتبارا من دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ

                                         
 .336-335عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص/ د )1(
نجاة أحمد أحمد إبراهیم، المسئولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، /د )2(

 . 4412- 411، ص ص2008
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القانونیة أن المحكمة لن تنظر في أي شكوى أو دعوى بخصوص حالة یشتبه في أنها تشكل 
سي حیز إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاصها إذا كانت قد وقعت قبل دخول النظام الأسا

  .)1(التنفیذ

نظام روما الأساسي لم یأخذ بمبدأ رجعیة القوانین الجنائیة إلى والجدیر بالذكر أن 
 الماضي، هذا لتجسید نتیجة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات التي استقرت في القانون الجنائي

    .الدولي

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الرابع

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص الموضوعي  5 جاء في المادة
للمحكمة ولقد حدد النظام اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي یكون موضع 
اهتمام المجتمع الدولي بأسره وعلیه فلقد تحدد اختصاص المحكمة بأربع فئات هي جریمة 

رائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم العدوان وحصر تعدیل المادة الإبادة الجماعیة، والج
   .الخامسة على الدول الأطراف التي تقبل هذا التعدیل

جرائم الإبادة الجماعیة للنظر في  ولقد كان الحرص واضحا على اختصاص المحكمة
ام اتفاقیة دولیة یتم والجرائم ضد الإنسانیة بما فیها المخدرات والإرهاب الدولي على أن یتم إبر 

وعن قائمة  الإنسانیةعلى ذلك ولقد أسفر المؤتمر عن تعریف عام للجرائم ضد  فیها الاتفاق
  .)2(الأفعال المكونة لها التي ترتكب وقت الحرب ووقت السلم

كما تحتوي المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الأفعال التي 
  .)3(الإنسانیة والتي تنطوي على العنف الجنسيتشكل جرائم 

                                         
 .213-212براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص/د )1(
 .244، ص2008نائي، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزیع، العیشاوي عبد العزیز، أبحاث في القانون الدولي الج/د )2(
 .العنف الجنسي مثل الاستعباد الجنسي، الدعارة، الحمل القسري والتعقیم القسري وهي شكل من أشكال العنف الجنسي )3(
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كذلك جریمة الاختفاء القسري للأشخاص وتتسع الاغتصاب الجنسي لتشمل أفعال مثل حرمان 
السكان من الوصول للغذاء والأدویة والاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال لغایات 

  .)1(الاستغلال الجنسي

نسانیة الإشارة إلى الأفعال اللإ) ك(في فقرتها ) 07(وبالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المادة 
عناصر قیامها، وهذا بدوره الأخرى كأحد الأفعال المكونة للجریمة ضد الإنسانیة، إذا توفرت 

یشكل تطورا هاما في إطار الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان بشكل عام، حیث تمتد المسؤولیة 
عال التي تسبب معانات أو أذى خطیر یلحق بجسم الجنائیة في هذه الحالة إلى كل من الأف

  .الإنسان أو صحته العقلیة والبدنیة

وأخیرا تجدر الملاحظة أن المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لم 
تربط بین ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة ووجود نزاع مسلح، كما جاء النص علیه في النظام 

محكمة نورمبرج والنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة، وبذلك یمكن أن الأساسي في 
نكون بصدد إحدى الجرائم ضد الإنسانیة، حالة ارتكاب أحد الأفعال التي عددتها المادة السابعة 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذا كان هذا الفعل قد جاء كجزء من هجوم واسع 

نهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنیین، سواء ارتبط ارتكاب هذا الفعل النطاق أو م
  . )2(بنزاع مسلح دولي أو داخلي أم لا

  المطلب الثاني

  القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة

التطبیق  الواجب رغم الاختلاف في آراء أعضاء اللجنة التحضیریة حول تحدید القانون
من النظام الأساسي  21لى صیاغة نص المادة ، إلا أنهم انتهوا إنائیة الدولیةأمام المحكمة الج

                                         
 .244العیشاوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص/د )1(
 .244العیشاوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص/د )2(
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الأولویة في  مراعیة في ذلك أمامها لتحدید القانون الذي تطبقه المحكمة في النزاع المعروض
  .تطبیق المصادر

ونلاحظ أن عدم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في تحدید القانون 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة كان مثارا ) 38(التطبیق على المادة  الواجب

في أواسط فقه القانون الدولي، رغم ما یثیر ) 38(للتساؤل، خاصة مع القبول الواسع للمادة 
        نصها من انتقادات تتعلق بعدم إشارته إلى الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفرد للدول 

ت الصادرة عن المنظمة الدولیة، وهكذا فقد جاءت القواعد التي ستطبقها المحكمة أو القرارا
  .وفق الترتیب التالي لفروعناالجنائیة الدولیة بصدد القانون الواجب التطبیق 

  للمحكمة الجنائیة الدولیة النظام الأساسي: الفرع الأول

ظام المحكمة، ومن ثم أركان فبدایة یتوجب على المحكمة الجنائیة الدولیة الاعتماد على ن
من المادة ) أ/1(الجرائم في مختلف مراحل الدعوى المقامة لدیها وذلك استنادا لنص الفقرة 

)21.(  

من النظام ) 09(مع نص المادة ) 21(ویبدوا ظاهریا أن هناك تعارض بین نص المادة 
ة بأركان الجرائم، في الأساسي المتعلق بأركان الجرائم، والذي یذكر إمكانیة استعانة المحكم

الوقت الذي یرى فیه البعض بعدم اعتبار القواعد التي تتضمنها أركان الجرائم قواعد إلزامیة 
نما هي في رأیهم لمجرد الاسترشاد   .یتوجب على قضاة المحكمة تطبیقها وإ

في حین یرى البعض الأخر، بأن الأركان تتمتع بالصفة الإلزامیة إلى الحد الذي لا 
من المادة ) 03(فیه مع نصوص النظام الأساسي، وهو ما یستفاد من حكم الفقرة تتعارض 

تكون أركان الجرائم والتعدیلات المدخلة علیها متسقة مع هذا النظام (ة، والتي جاء فیها التاسع
ن كانت الأركان )الأساسي ، فتعارض أركان الجرائم مع النظام الأساسي أمر وارد الحدوث، وإ

 من النظام) 8-7-6(لأحكام المواد ها ماهیة إلا تكرار مفصل بعض الشيء في معظم جوانب
 الإثباتوقواعد  الإجرائیةوبذات الطریقة سیكون على قضاة المحكمة استبعاد تطبیق القواعد 



  الإطار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الأول                             الفصل
 

27 
 

من النظام ) 15(من المادة ) 5-4(ویبدوا هذا واضحا في فقرتین التي تتعارض مع النظام، 
    .)1(الأساسي

  الدولیةالمعاهدات : يالفرع الثان

تعتبر المعاهدات الدولیة من أهم مصادر القاعدة القانونیة الدولیة، وهذا ما جاء في النظام 
الأساسي لكل من محكمة العدل الدولیة والمحكمة الدائمة للعدل الدولي، واستنادا لذلك فقد 

وقد  الواجب التطبیق سي إلى المعاهداتمن النظام الأسا) 20(من المادة ) ب-1(أشارت الفقرة 
أثارت هذه الفقرة بعض أوجه الاختلاف في روما، حیث فضل بعض المفاوضین استبدال هذه 
الصیاغة للمعاهدات ذات الصلة، الأمر الذي لم یجد تأییدا كبیرا لدى جانب كبیر من 
المفاوضین، نظرا لعدم ارتیاحهم لترك مثل هذا الهامش الواسع من التصرف لدى قضاة 

على صیغة المسودة رغم أن قراءة ضیقة لهذه الصیغة قد توحي بأن  إبقاءهامة، وهكذا تم المحك
من الإشارة إلى اتفاقیات كإعلان حقوق النص القانوني أراد منع قضاة المحكمة بشكل مسبق 

أو العهد الدولي الخاص بحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یختلف فیه الفقه حول طبیعته  الإنسان
   . ةالإلزامی

الدولیة هنا المعاهدات الواجبة التطبیق على وعلى أي حال فإن المقصود بالمعاهدات 
من النظام الأساسي  5الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها والمنصوص علیها في المادة 

مثل اتفاقیات جونیف الأربعة لحمایة أسرى وجرحى ومرضى الحرب والسكان المدنیین لسنة 
والاتفاقیة لقمع  1966لسنة  المدنیة والسیاسیة والاقتصادیةحقوق للالدولیین ن والعهدی 1949

، وغیرها من الاتفاقیات المتعلقة بالجرائم 1963جریمة الفصل العنصري والعقاب علیها لسنة 
  .)2(التي تنظرها المحكمة

  

  
                                         

 .330عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص/د )1(
 .141علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص/د )2(
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  المبادئ العامة للقانون: الفرع الثالث

العامة للقانون هي المبادئ التي أقرتها النظم  ادئمن المستقر علیه فقهیا وعملا أن المب
القانونیة الرئیسیة في العالم، وما یتفق منها مع طبیعة المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة ولا 
یتعارض مع النظم العام الدولي یعد مصدرا للقاعدة القانونیة الدولیة ولقد نص النظام الأساسي 

  .)1(على اعتبارها ضمن مصادر القاعدة التي تطبقها المحكمة 38لمحكمة العدل الدولیة المادة 

  السوابق القضائیة التي استقرت علیها المحكمة: الفرع الرابع

السوابق القضائیة من المصادر الاستدلالیة للقانون التي تعترف بها كافة النظم القانونیة 
رها ة باستنباط الأحكام من مصادوهذه الأحكام خاص، في العالم بما فیها النظام القانوني الدولي

  .)2(أراء الفقه على سبیل الاسترشاد إلىلمحكمة الرجوع الأصلیة ول

 الإنسانویجب أن یكون تطبیق المحكمة للقانون من مصادره السابقة، منسقا مع حقوق 
لك أن ویجب كذ الإنسانلحقوق  الحقوق التي أقرتها الوثائق الدولیةالمعترف بها دولیا، أي 

. )3(أسباب مثل، نوع الجنسین إلىین من أي تمییز ضار یستند التطبیق والتفسیر خالی یكون
   والسن أو العرف أو اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي 

  .)4(أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

فلابد للمحكمة في تطبیقها وتفسیرها للقانون من مراعاة ) 21(ا جاء في المادة وأخیرا وحسب م
احترام معاییر حقوق الإنسان المعترف فیها دولیا، وخاصة ما یتعلق منها بعدم التمییز القائم 

معظم ) 21(من المادة ) 03(على أي أساس معترف به في القانون الدولي والذي ذكرت الفقرة 
  .صوره

                                         
 .168إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص/د) 1(
 .142علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص/د )2(
 .المجتمع الدولينوع الجنس بمفهومه الذي یشیر إلى الجنسین، الذكر والأنثى في إطار  )3(
 .169إبراهیم محمد العناني، نفس المرجع، ص/د )4(
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  لثالثالمبحث ا

  إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

الدعوى هي المطالبة بالحق بواسطة القضاء، أما الدعوى الجنائیة الدولیة، فتتمثل في 
مطالبة الادعاء العام القضاء الجنائي الدولي باسم المجتمع الدولي أن یوقع الجزاء الجنائي على 

  .)1(جریمة دولیةالمتهم بارتكاب 

تحتل نظریة الدعوى الجنائیة الدولیة مكانا في القانون الجنائي الدولي، والفصل في ما و 
للمجتمع الدولي من سلطة في توقیع الجزاء الجنائي على المتهم، فالمجتمع الدولي بما یملكه 
من حق موضوعي في غیاب الجاني، یملك حقا إجرائیا في مطالبة المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .ك الحق في مواجهة المتهم بارتكاب جریمة دولیةبإقرار ذل

السیر في الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة قد جمعت بین الأنظمة  إجراءات إن
القانونیة المختلفة في العالم مراعاة بما ورد في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق المتهم 

  .وحقوق الضحایا

ات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من سنتناول في هذا البحث إجراء 
جراءات التحقیق ثم إجراءات  خلال دراسة آلیات تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وإ

  .المحاكمة

  

  

  

                                         
 .805، ص2005عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، مصر، /د )1(
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  المطلب الأول

جراءات التحقیق   آلیات تحریك الدعوى وإ

الأخیرة ساكنة مهما  هذه ا تقفلة تحریك المحكمة الجنائیة الدولیة، فبدونهیالدعوى هي وس
أن یطلب منهم ذلك في كل  ، فلكي یتدخل القضاة لابدالإنسانیةشاهد قضاتها من جرائم ضد 

هي وسیلة المقاضاة، وهي العمل الافتتاحي  إذا ما تحققه الدعوى الجنائیة الدولیة، حالة وهذ
تحریك الدعوى أمام  تلیاآ ، لذا سنتناول في مطلبنا هذا)1(للخصوصیة، والقوة المحركة لها

أما الفرع الثاني فكان  ،المختلفة لتحریكها كفرع أول المحكمة الجنائیة الدولیة وماهیة الطرق
   .حول إجراءات التحقیق

  آلیات تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

المادة  أمامها فحددت إن الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ بإحالة الدعوى
ختصاصها، وكذلك تلك ائیة الدولیة القواعد المتعلقة بامن النظام الأساسي للمحكمة الجن )13(

المتعلقة بالجهات التي یمكنها إحالة قضیة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة طبقا للمادة 
ر اختصاص المحكمة یقتص: فتنص تلك المادة على أنه، )2(من النظام الأساسي للمحكمة  )5(

على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام 
  :)3(الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 .جریمة الإبادة الجماعیة  -أ 
 .جرائم ضد الإنسانیة  -ب 
   .جرائم الحرب  -ج 
 .جریمة العدوان  - د 

                                         
 .806عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص/د )1(
 .كمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمح 5و 13المادتین ) 2(
رامي عمر دیب أبو ركبة،الجرائم ضد الإنسانیة الأحكام الموضوعیة والإجرائیة، رسالة دكتوراه قسم القانون الجنائي، /د )3(

 .394جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، ص
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للمحكمة أن (: الجنائیة الدولیة على أنه للمحكمة من النظام الأساسي 13تنص المادة 
تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة الخامسة وفقا لأحكام هذا النظام 

  )1( :ةالأساسي في الأحوال التالی

حالة یبدو فیها جریمة أو أكثر من  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى العام وفقا للمادة   - أ
 .تكبتهذه الجرائم قد ار 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى   - ب
 .المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من الجرائم وفقا للمادة   - ج
)15.( 

  :هيالدعوة  كتحریتملك هات التي ن الجوعلى ذلك فإ

 من قبل دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تحریك الدعوى: أولا

یجوز لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تحیل إلى المدعي العام للمحكمة أیة قضیة 
من المدعي وأن تطلب  ،متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

العام مباشرة إجراءات التحقیق فیها بغرض الوصول إلى نتیجة مؤداها توجیه الاتهام إلى 
  2الدولة المدعي العامویجب أن تمد  ،)15(بالمادة  شخص معین بارتكاب الجرائم المحظورة

                                         
عد الإثبات وأركان الجرائم الدولیة، مصطفى أبو الخیر، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقواعد الإجرائیة وقوا/د )1(

 .34، ص2005ایتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، 
(2) RAHIM KHERAD, « la compétence de la cour pénale internationa, les crimes international et 
le droit pénal interne, actes du colloque (préparation), tenu à Hammamet, tunisi 6-9 juin 1987,  
revue international de droit pénale, 1989, p592.                                                                                                                              
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فة والظروف الخاصة بالمتهمین وكا )1(الإجرامیةبكافة الظروف والملابسات المتعلقة بالواقعة 
  .)2(والوثائق التي تساعد المدعي العام على القیام بمهمته المستندات

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأطراف التي ) ، أ، ب12/4(ولقد حددت المادة 
  :یمكنها أن تحیل حالة ما إلى المحكمة وهي

ینة أو الطائرة إذا كانت قید البحث أو دولة تسجیل السف السلوك إقلیمهافي الدولة التي وقع   - أ
 .الجریمة ارتكبت على متن سفینة أو طائرة

 .الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها  - ب

نه یمكن جنائیة الدولیة فإمن النظام الأساسي للمحكمة ال) 12/3(وطبقا لنص المادة 
ولها انعقاد ولایتها المحكمة بقب نتمي إلیها المتهم بجنسیة أن تعلملدولة غیر طرف التي ی

هذه الجریمة  لأجل القضائیة بغیة إعمال إجراءات التحقیق والمحاكمة في مواجهة هذا الشخص
وحدها ویشترط في هذه الحالة أن تعلن الدولة غیر طرف موافقتها بموجب إعلان تودعه هذه 

 .)3(الدولة لدى مسجل المحكمة وأن تتعاون مع المحكمة دون تأخیر أو استثناء

 الأمن سمن قبل مجل ىتحریك الدعو : انیاث

 حافظة على السلم والأمن الدولیینأوكل میثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن مهمة الم
أعطى  ،وانطلاقا من نفس المهمة ولتحقیق نفس الغرض ،ومنحه سلطات واسعة في هذا الشأن

حالة في  خطار المحكمة الأمن صلاحیة إ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس
  .(4)اختصاص المحكمة تهدد السلم والأمن الدولیینوجود أفعال 

                                         
، 2008لفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي وقواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، عصام عبد ا/د )1(

 .330ص
(2) Rahim kherad, op.cit.p 592. 

 .397رامي عمر دیب أبو ركبة، المرجع السابق، ص/د )3(
ة والإجرامیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، مبادئه وقواعده الموضوعی: عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي/د )4(

 .331، ص2008
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إلا أنه یلاحظ أن عمل مجلس الأمن في هذا الخصوص یكون محكوما بمبدأ 
الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة بمعنى أن مجلس الأمن عندما یكون بصدد إحالة من 

ه أن یضع في اعتباره مدى رغبة الدولة المعنیة وقدرتها تلك الداخلة في اختصاص المحكمة علی
  .على مساءلة مرتكبي هذه الجرائم

أن منح مجلس الأمن هذه السلطة یمكن أن تتحكم فیه الظروف السیاسیة، حیث أن  ویرى
قرار مجلس الأمن بخصوص إحالة معینة إلى المحكمة یعتبر من المسائل الموضوعیة وبالتالي 

أعضاء من أعضاء مجلس الأمن من بینهم أصوات الأعضاء الدائمین  9عدد  فلابد من موافقة
  .في المجلس

ویلاحظ أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد انسحبت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  .)1(في مجلس الأمن الدولیة وهي باعتبارها إحدى الدول دائمة العضویة

 العام من قبل المدعي تحریك الدعوى: ثالثا

یحق للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها إذا كان المدعي العام قد بدأ 
بمباشرة التحقیق من تلقاء نفسه فیما یتعلق بجریمة من الجرائم ضد الإنسانیة أو أي جریمة 

  .)2(من النظام الأساسي) ج/13(أخرى تدخل في اختصاص المحكمة طبقا للمادة 

ن للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة السلطة في تحریك الدعوى فبموجب هذه المادة یكو 
الجرائم المنصوص  إحدىالجنائیة من تلقاء نفسه ضد شخص أو أشخاص متهمین بارتكاب 

  :وهي )3(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5علیها في المادة 

                                         
 .332عصام عبد الفتاح مطر، نفس المرجع، ص/د )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 13أنظر المادة  )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة للمحكمة 5أنظر المادة  )3(
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لعدوان، أما غیر هذه الجرائم التي وردت الجماعیة، الجرائم ضد الحرب، جریمة ا الإبادةجریمة 
یحرك الدعوى الجنائیة  على سبیل الحصر فلا یحق للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أن

  .)1(له سلطة في ذلك حیث لیست

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 15(فطبقا للمادة 

سه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نف -1
 .تدخل في اختصاص المحكمة

یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز له لهذا الغرض التماس  -2
أو غیر  الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة الدولیة معلومات إضافیة من

ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة  ،ا یراها ملائمةالحكومیة أو أیة مصادر أخرى موثوق به
 .أو الشفویة في مقر المحكمة

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق، یقدم إلى الدائرة  -3
التمهیدیة، طلبا للإذن بإجراء تحقیق، ویجوز للمجني علیهم إجراء مرافعات لدى الدائرة 

 .)2(للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتالتمهیدیة وفقا 

  إجراءات التحقیق: الفرع الثاني

إذا اتصل المدعي العام بالدعوى الجنائیة، یشرع في اتخاذ إجراءات التحقیق، حیث یقوم 
بتقییم المعلومات المقدمة إلیه حتى یقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لمباشرة إجراء من 

  .إجراءات التحقیق

  )3( :فحص الآتيالدعي العام لدى اتخاذ قرار الشروع في التحقیق وینظر الم

                                         
 .283، ص2004الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة/د )1(
 .402رامي عمر دیب أبو ركبة، المرجع السابق، ص/د )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17أنظر المادة  )3(
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كانت توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جریمة  إذاتقییم المعلومات المتاحة لدیه وبیان ما   - أ
 .تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو یجري ارتكابها

 ."17"ب المادة ن تكون مقبولة بموجكانت القضیة مقبولة أو یمكن أ إذاالنظر فیما   - ب

إصدار القرار بأن هناك أسبابا جوهریة تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح   - ج
العدالة بعد أن یحیط المدعي العام بكافة المعلومات المتاحة لدیه، وینظر في الأمور 

 العام بدایة أناتخاذه قرار الشروع في التحقیق فللمدعي  السالف الإشارة إلیها وذلك لدى
یصدر قراره بأن إجراء التحقیق لن یخدم العدالة ویصدر المدعي العام هذا القرار بعد 

 لجریمة، ومصالح المجني علیهم وسنمراعاة جمیع الظروف بما فیها مدى خطورة ا
  .الشخص المنسوب إلیه الجریمة أو دوره في الجریمة المدعاة

والدولة ) وهي دائرة ما قبل المحاكمة(ویجب على المدعي العام أن یبلغ الدائرة التمهیدیة 
المقدمة للشكوى أو مجلس الأمن بالنتیجة التي انتهى إلیها، والأسباب التي بنیت علیها هذه 

  .النتیجة

وفي كل الأحوال فانه بناءا على طلب الدولة القائمة بالإحالة أو مجلس الأمن إذا كانت 
راجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة القضیة محالة من قبله، یجوز للدائرة التمهیدیة م

                                                              .ب منه إعادة النظر في ذلك القرارولها أن تطل ،الإجراءات

كما أنه في الحالة التي یرى فیها المدعي العام آخذا في اعتباره خطورة الجریمة ومصالح 
تحقیق لن یخدم  إجراء علیهم أن هناك مع ذلك أسبابا جوهریة تدعو للاعتقاد بأن المجني

الجریمة مصلحة العدالة أو في حالة رؤیته بعد مراعاة جمیع الظروف، بما فیها خطورة 
ومصالح المجني علیهم وسن الشخص المنسوب إلیه الجریمة أو دوره في الجریمة المدعاة أن 

مراجعة قرار  )1(العدالة، فانه یجوز للدائرة التمهیدیة، بمبادرة منهاالمقاضاة لن تخدم مصالح 

                                         
 .334-333عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص ص/د )1(
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بعدم مباشرة الإجراءات بحیث لا یصبح قراره في هاتین الحالتین بعدم مباشرة  المدعي العام
  .)1(الدعوى نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهیدیة

ذ قرار بما إذا كان یجب كما یجوز للمدعي العام في أي وقت أن ینظر من جدید في اتخا
  .)2(الشروع في تحقیق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جدیدة

بما  في ذلك وللمدعي العام في سبیل إثبات الحقیقة أن یقوم بإجراء التحقیقات اللازمة 
وله أن  ،ن به الدائرة التمهیدیةإقلیم أي دولة طرف على النحو الذي تأذتحقیقات في  إجراء
شخاص محل التحقیق والمجني ع الأدلة ویقوم بفحصها وتقییمها وأن یطلب حضور الأیجم

والشهود وأن یستجوبهم، وأن یطلب تعاون أي دولة أو منظمة دولیة حكومیة لإظهار علیهم، 
  .الحقیقة وأن یبرم الاتفاقیات مع تلك الجهات لهذا الغرض في حدود ما یسمح به هذا النظام

 سریة المعلومات التي یحصل علیها عي العام التزام بالمحافظة علىویقع على عاتق المد
أو المجني   سریة المعلومات أو لحمایة الشهود، أو المتهمین لضمانوأن یتخذ التدابیر اللازمة 

  .)3(علیهم، أو للحفاظ على الأدلة التي حصل علیها

التي یتم الحصول علیها أثناء  فالمدعي العام مسئولا عن الاحتفاظ بالمعلومات، والأدلة المادیة
  .)4(التحقیقات التي یجریها مكتبه، وعن تخزینها وتأمینها

كما یلتزم المدعي العام باحترام كافة الحقوق المقررة للأشخاص محل التحقیق حیث لا 
مشروعة  الشخص على الاعتراف بأنه مذنب، أو استخدام وسائل وأسالیب غیر إجباریجوز له 

 للشخص المتهم ویجوز، )5(بأقوال معینة الإدلاءة وذلك لإجباره على نیملة المهكالتعذیب والمعا

                                         
العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني، الطبعة : كمة الجنائیة الدولیةأحمد قاسم الحمیدي، المح/د )1(

 .82، ص2005الأولى، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان، الیمن، 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 53المادة  )2(
 .334عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص/د )3(
 .432رامي عمر ذیب، أبو ركبة، المرجع السابق، ص/د )4(
 .أ، ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 55/1أنظر المادة  )5(
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الاستعانة بمحام أثناء التحقیقات وكذلك الاستعانة بمترجم كفء والحصول على الترجمات 
  .)1(الإنصافالتحریریة اللازمة للوفاء بمقتضیات 

جازه إلا وفقا ولا یجوز للمدعي إلقاء القبض على الشخص محل التحقیق، أو احت
یقع على عاتق المدعي العام ي النظام الأساسي، وبعد استجوابه نصوص علیها فمللإجراءات ال

إبلاغ الشخص محل التحقیق وذلك قبل القیام باستجوابه بتمتعه بالحقوق التالیة وكفالتها له 
  )2( :وهي

اص إبلاغه بأن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جریمة تدخل في اختص -1
 .المحكمة

 ,التزام الصمت دون أن یعتبر هذا الصمت عاملا في تقریر الذنب أو البراءة -2
ذا لم یكن لدى الشخص مساعدة قانونیة  -3 الاستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارها وإ

توفر له تلك المساعدة في أیة حالة تقتضي فیها دواعي العدالة ذلك، ودون أن یدفع 
مساعدة في أیة حالة من هذا النوع إذا لم تكن لدیه الإمكانیات الشخص تكالیف هذه ال

 .الكافیة لتحملها

ذا باشر المدعي العام بإجراء الاستجواب فانه یجب علیه أن یقوم بتسجیل الاستجواب  وإ
  )3( :بالصوت أو الفیدیو للإجراءات التالیة

جیل الاستجواب یبلغ الشخص المستجوب بلغة یفهمها ویتكلم بها جیدا بأنه یجري تس  - أ
بالصوت أو الفیدیو وأنه یمكن أن یعترض على ذلك إذا أراد، ویشار في محضر 
الاستجواب إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعني، ویجوز 

 .شاور على انفراد مع محامیهتللشخص قبل الإجابة أن ی

                                         
 .ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/55/1أنظر المادة  )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 55/2أنظر المادة  )2(
 .336عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص/د )3(
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یا ویتم تسجیله یدون تنازل الشخص عن حقه في الاستجواب بحضور محام كتاب - ب
 .بالصوت أو الفیدیو إن أمكن ذلك

عة ووقت التوقف قبل انتهاء التسجیل ث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقفي حالة حدو   - ج
  . التسجیل بالفیدیو، كما یسجل وقت استئناف الاستجواب الصوتي أو

  عند انتهاء الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضیح أي شيء مما قاله   -  د
 .أو بإضافة أي شيء یرید إضافته، ویسجل وقت انتهاء الاستجواب

ما یمكن بعد انتهاء الاستجواب وتعطى نسخة منه إلى تنسخ محتویات الشریط بأسرع   - ه
الشخص المستجوب، مع نسخة من الشریط المسجل، أو أحد الأشرطة الأصلیة، في 

 .حالة استخدام جهاز تسجیل متعدد الأشرطة
شریط المسجل الأصلي، أو أحد الأشرطة الأصلیة في حضور یوضع ختم على ال  - و

الشخص المستجوب ومحامیه، إذا كان حاضرا، ویوقع علیه المدعي العام والشخص 
 .المستجوب، ومحامیه إذا كان حاضرا

ویلاحظ أنه في حالة عدم تسجیل الاستجواب بالصوت أو الفیدیو، یقدم للشخص 
  .)1(المستجوب نسخة من أقواله

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فان المدعي العام قد یرى  56للمادة وفقا 
أن التحقیق یتیح فرصة فریدة قد لا تتوافر فما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقوال 
من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختیار الأدلة، وعلیه في هذه الأحوال أن یخطر دائرة ما قبل 

  .)2(ذلك لتأمر باتخاذ التدابیر اللازمة في هذا الشأنالمحاكمة و 

  

  

                                         
 .354، ص2002محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، مصر، /د) 1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 56أنظر المادة  )2(
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  المطلب الثاني

  إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق واعتماد التهم، تبدأ مرحلة المحاكمة والتي تقوم بها 
أن تراعي قبل البدء بإجراءات إحدى الدوائر الابتدائیة في المحكمة، والتي یجب علیها 

 وكذلك حمایة المجني علیهم والشهود ،حمایة حقوق المتهمتوفیر كافة ضمانات و المحاكمة 
وتقسم إجراءات المحاكمة إلى إجراءات أولیة قسمناها إلى قسمین، الأول الإجراءات الأولیة أمام 

  .جراءات المحاكمةالمحكمة والثاني اعتماد التهم، أما الفرع الثاني فكان بخصوص إ

  كمةأمام المحالإجراءات الأولیة واعتماد التهم : الفرع الأول

والبت في المسائل الأولیة وتوفیر الضمانات بعد التأكد من صحة الإجراءات التحقیق 
للمتهم والمجني علیهم والشهود، تنعقد المحكمة في مقرها الدائم في مدینة لاهاي بهولندا، ما لم 

اسة غیر ذلك وتتم المحاكمة أمام إحدى الدوائر الابتدائیة وهذا ما سنتناوله في تقرر هیئة الرئ
  . هذا الفرع

  الإجراءات الأولیة أمام المحكمة: أولا

أو بناء على أمر حضور یكون  ،طواعیة أمامها تقدیم المتهم أمام المحكمة أو مثولهبعد 
وبحقوقه بموجب  ،جرائم المدعى ارتكابه لهاعلى الدائرة التمهیدیة الاقتناع بأن المتهم قد بلغ بال

  .)1(مؤقت انتظارا للمحاكمة إفراجالنظام الأساسي بما في ذلك حقه في التماس 

وللشخص الخاضع لأمر القبض التماس الإفراج عنه مؤقتا لحین حلول أجل المحاكمة 
ون شروط وغالبا ما على أن یقدم الإفراج للدائرة التمهیدیة، وللأخیرة الإفراج عنه بشروط أو بد

هذا الطلب متى وجدت أن هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن  ترفض الدائرة التمهیدیة
تهاء إلى عرقلة نأو إذا كان من شأن الإفراج الا ،المنسوبة إلیهالجریمة  المتهم قد ارتكب فعلا

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 60/1المادة  )1(
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روریا لمنع المتهم من التحقیق أو إجراء المحاكمة، أو تعریضها للخطر آو إذا كان هذا القرار ض
الاستمرار في ارتكاب تلك الجریمة أو لمنعه من ارتكاب جریمة ذات صلة بها تدخل في 

  .)1(اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها

أو احتجازه  تراجع الدائرة التمهیدیة بصورة دوریة قرارها فیما یتعلق بالإفراج عن الشخص
لى طلب المدعي العام أو الشخص، وعلى أساس هذه ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناءا ع

 إذا الإفراجأو شروط  الإفراجللدائرة تعدیل قرارها فیما یتعلق بالاحتجاز أو  الجریمة، یجوز
  .)2(اقتنعت بأن تغیر الظروف یقتضي ذلك

كذلك التحقق من دعم استمرار الاحتجاز لمدة غیر معقولة قبل ) الدائرة التمهیدیة(وعلیها 
ذا وقفت على هذا التأخیر لها الإفراج عن المتهم بشروط المحا      كمة لسبب لا مبرر له، وإ

  .)3(أو بدون شروط

وتنعقد الدائرة التمهیدیة بحضور المدعي العام والمتهم ومحامیه خلال فترة معقولة من 
لمدعي تاریخ تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة أمامها لاعتماد التهم التي یعتزم ا

  .العام طلب المحاكمة على أساسها

ولها أن تعقد هذه الجلسة تلقائیا أو بناء على طلب المدعي العام في حالة غیاب المتهم لاعتماد 
  )4( :التالیة التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وذلك في الحالات 

 .كان المتهم قد تنازل عن حقه في الحضور إذا -1
اللازمة لضمان  الإجراءاتكان قد فر أو لم یتم العثور علیه بالرغم من اتخاذ كل  إذا -2

 .إلیهحضوره أمام المحكمة لإبلاغه بالتهم المنسوبة 

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3، 2، 58/1المادة  )1(
 .84مصطفى أبو الخیر، المرجع السابق، ص/د )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 60/4المادة  )3(
 .أ، ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/61/2المادة  )4(
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الجلسة، مواصلة التحقیق أو تعدیل أو سحب أیا من انعقاد لمدعي العام قبل وفي كافة الأحوال ل
بلاغ المتهم قبل فترة معقولة من موعد ا لجلسة بأي تعدیل في التهم أو سحبها وفي التهم وإ

  .)1(الحالة الأخیرة یبلغ المدعي العام الدائرة التمهیدیة بأسباب السحب

 :وقائع الدعوى الواردة في تثبتهما إذا كان الاعتراف بالذنب  -3

 .التهم الموجهة من المدعي العام والتي یعترف بها المتهم  - أ
 .عام ویقبلها المتهممكملة للتهم یعتمدها المدعي ال أیة أدلة - ب

 .أیة أدلة أخرى یقدمها المدعي العام أو المتهم مثل شهادة الشهود  - ج

أخرى  إضافیةوفي ضوء ذلك للدائرة الابتدائیة اعتبار اعتراف المتهم بالذنب مع أیة أدلة 
  .)2(إلیهالمتهم بالجریمة المنسوبة  لإدانةجرى تقدیمها كافیة 

حرة أو عن فهم  إرادةئیة بأن اعتراف المتهم قد صدر عن لم تقتنع الدائرة الابتدا إذاأما 
المحاكمة  لإجراءاتوفقا  جار لها أن تأمر بمواصلة المحاكمةكامل لمضمون اعترافه ونتائجه، 

  .)3(دائرة ابتدائیة أخرى إلىالعادیة التي ینص علیها النظام الأساسي أو أن تحیل القضیة 

  اعتماد التهم قبل المحاكمة: ثانیا

كمة في امن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فانه تعقد ما قبل المح 61قا للمادة وف
المحكمة أو حضوره طواعیة أمامها جلسة لاعتماد  إلىغضون فترة معقولة من تقدیم الشخص 

التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، وتعقد الجلسة بحضور المدعي 
 .)4(ومحامیه التهم إلیهخص المنسوب العام والش

                                         
 .225مرجع السابق، صعلي یوسف الشكري، ال/د )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 65/1المادة  )2(
 .227علي یوسف الشكري، نفس المرجع، ص/د )3(
 .من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة 61أنظر المادة  )4(
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حیث تحدد دائرة ما قبل المحكمة عقب مثول الشخص المعني نتیجة أمر القبض علیه أو الأمر 
  .بالحضور موعد جلسة لإقرار التهم

المتعلقة بكشف الأدلة بین  ،وتتخذ الدائرة قبل هذه الجلسة بعض القرارات الضروریة
ویجب على  ،صدر بحقه أمر بالقبض علیه أو الحضور المدعي العام والشخص المعني الذي

یوم قبل موعد عقد  30المدعي العام أن یقدم إلى دائرة ما قبل المحكمة في مدة لا تقل عن 
بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ینوي تقدیمها في تلك  ،جلسة إقرار التهم بیانا مفصلا بالتهم

  .)1(الجلسة

ذا دائرة ما قبل  إلىنه یقدم ، فإأدلة جدیدة في الجلسة اعتزم المدعي العام عرض وإ
تقوم  ،أیام قبل تاریخ الجلسة 10المحاكمة وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غایته 

التهم منها تزوید الشخص بصورة  إقرارقبل عقد جلسة  الإجراءاتدائرة ما قبل المحكمة ببعض 
المدعي العام على أساسها تقدیم الشخص للمحاكمة ستند المتضمن للتهم التي یعتزم ممن ال

  .الشخص بالأدلة التي یعتزم المدعي العام الاعتماد علیها في الجلسة إبلاغوأیضا 

یجوز للدائرة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة وتبدأ 
     في نظر الاعتراضاتالتهم بتلاوة التهم، وعرض الأدلة، ثم یبدأ رئیس الدائرة  إقرارجلسة 

  .أو الملاحظات بشأن هذه الأدلة

على طلب فانه یجوز لدائرة ما قبل المحكمة، بناء  61ووفقا للفقرة الثانیة من المادة 
التهم من أجل  إلیهالمدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غیاب الشخص المنسوب 

اكمة على أساسها، ویكون ذلك في الحالات اعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المح
  )2(:الآتیة

 .عندما یكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور -1

                                         
 .343عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص/د )1(
 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام 61المادة  )2(
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عندما یكون الشخص قد فر أو لم یمكن العثور علیه وتكون قد اتخذت كل الخطوات  -2
المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم، وبأن الجلسة ستعقد لاعتماد 

 .تلك التهم

وفي هذه الحالة یمثل الشخص بواسطة محام حیثما تقرر دائرة ما قبل المحكمة أن ذلك 
الاتهام تحت تصرف  إلیهكان الشخص الموجه  إذافي مصلحة العدالة، ومفاد ما سبق أنه 

التهم، فإنه یتقدم بطلب  إقرارالمحكمة ولكنه یرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة 
مشاورات مع  إجراءرة هذا الطلب مع ما قبل المحكمة، وتنظر الدائ ائرةد إلىكتابي بذلك 

للدائرة عقب موافقتها على هذا الطلب أن تأذن  ویجوز ،المدعي العام والشخص المعني
للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وذلك باستخدام تكنولوجیة 

  .)1(الاتصالات

التهم نتیجة تنازله عن هذا الحضور من  إقرار ولا یمنع غیاب الشخص عن حضور جلسة
ذادائرة ما قبل المحكمة أثناء عقد هذه الجلسة،  إلىتقدیمه ملاحظات كتابیة بشأن التهم  كان  وإ

بلاغهبالحضور أمام المحكمة  إعلانهقراره رغم  إلىغیاب الشخص عن الجلسة یعود   لتهمبا وإ
وتتاح  في غیابه في حضور محام ینوب عنه جلسةیجوز لدائرة ما قبل المحكمة أن تقرر عقد ال

لهذا المحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني، وتشمل هذه الحقوق، حق 
الاعتراض على التهم والطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام وتقدیم أدلة نفي من جانب 

  .)2(المتهم أو محامیه

ت المتعلقة بالجرائم المنسوب إلى الشخص ارتكابه وذلك وعقب الانتهاء من كافة الإجراءا
جلسة إقرار التهم، ومناقشة كافة أدلة الاتهام أو الإثبات المقدمة من المدعي العام وأدلة النفي 
المقدمة من الشخص المعني وبحث كافة أوجه الاعتراضات فان قرار دائرة ما فبل المحكمة 

  :یأخذ أحد الصور الآتیة

                                         
 .344عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص/د )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 61/6أنظر المادة  )2(
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تهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافیة وأن تحیل الشخص إلى دائرة أن تعتمد ال  - أ
 .ابتدائیة لمحاكمته عن التهم التي اعتمدتها

أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفایة الأدلة أن تؤجل   - ب
 :المدعي العام النظر فیما یلي إلىالجلسة وأن تطلب 

تبدو وكأنها تؤسس لجریمة مختلفة تدخل مع  تقدیم تهمة ما لأن الأدلة المقدمة -1
لات التي ترفض فیها دائرة ما قبل اویلاحظ أنه في الح )1(اختصاص المحكمة

المحكمة اعتماد تهمة ما، فان ذلك لا یحول دون قیام المدعي العام في وقت لاحق 
 .)2(إضافیةكان هذا الطلب مدعوما بأدلة  إذابطلب اعتمادها 

الدائرة الابتدائیة بالمحكمة  إلىالمتهم  نه یتم إحالةالسابقة فإ وفقا للإجراءاتومتى اعتمدت التهم 
المحكمة المتعلق بإقرار التهم المعني ومحامیه بقرار ما قبل  ویخطر المدعي العام والشخص
حالة المتهم إلى دائرة الابتدائیة   .)3(وإ

، وهو ما سیكون موضوع )4(حاكمةوعقب إحالة القضیة إلى الدائرة الابتدائیة تبدأ إجراءات الم
  .بحثنا في الفرع الموالي

  إجراءات المحاكمة: الثاني الفرع

والنصاب لمحكمة والتي تتشكل من ستة قضاة تتم المحاكمة أمام إحدى الدوائر الابتدائیة ل
ولا یجوز أن یجلس تشكیل  ،)5(نظر القضیة هو ثلاثة قضاة القانوني لصحة تشكیل الدائرة أثناء

وتعقد المحكمة في مقرها الدائم  ،)6(ئرة التي تنظر القضیة قاضي من جنسیة الدولة الشاكیةالدا
وتبدأ المحاكمة بتلاوة عریضة  ،في مدینة لاهاي بهولندا ما لم تقرر هیئة الرئاسة غیر ذلك

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 61/7أنظر المادة  )1(
 .كمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمح 61/8أنظر المادة  )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 61/1أنظر المادة  )3(
 .345-344عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص ص/د )4(
 .ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-2، 39/1المادة  )5(
 .306إبراهیم العناني، المرجع السابق، ص/د )6(
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كان یقر بأنه مذنب في  إذاالتي اعتمدتها الدائرة التمهیدیة على المتهم، ویسأل عما  الاتهام
ویجب على المحكمة أن تفهم طبیعة التهم الموجهة إلیه، ثم یلقي  ،)1(أم لا إلیهلتهمة الموجهة ا

المدعي العام بیانا افتتاحیا ویقدم شهود الاتهام وأدلة عن المتهم ویجوز لهیئة المحكمة أن تأمر 
المدعي ولها أن تأمر  ،بإحضار شهود وأدلائهم بشهادتهم وتقدم المستندات وغیرها من الأدلة

العام بتقدیم أدلة جیدة، ویقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب ویحق للمحكمة 
أن تطلب تقدیم الأدلة المادیة التي تفید في القضیة والتقریر في مسألة قبول الأدلة والبیانات 

لة وجود أثناء المحاكمة وكفا والمذكرات وغیر ذلك مما له صلة بالقضیة والحفاظ على النظام
  .)2(سجل كامل للمحاكمة

من النظام ) أ/64/8(وفي ختام المحاكمة إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالمادة 
  :الأساسي، تبث الدائرة الابتدائیة في

 .ما إذا كان المتهم یفهم طبیعة ونتائج الإعتراف بالذنب -1
  .یهما إذا كان الإعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاف مع محام -2

  المطلب الثالث

  ایها وتنفیذهفالعقوبات والطعن 

ذا تعذر الحصول على  ،الأصل أن الدائرة الابتدائیة تصدر أحكامها بإجماع الآراء وإ
وینبغي أن یكون الحكم مكتوبا ومتضمنا بیانا كاملا ومعللا  ،)3(الإجماع یصدر الحكم بالأغلبیة

اء على الأدلة والنتائج وحیثما لا یصدر الحكم التي تقررها الدائرة الابتدائیة بن بالأسباب
هذا المطلب ، وقد قسمنا بالإجماع لابد أن یتضمن حكم الدائرة الابتدائیة أراء الأغلبیة والأقلیة

إلى فرعین تناولنا في الأول في العقوبات الواجب التطبیق، أما في الثاني فكان مخصصا في 
  .طرق الطعن على الأحكام وتنفیذها

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 64/8مادة ال )1(
 .66، ص2001أبو الخیر أحمد عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، المؤسسة الثقافیة الجامعیة، مصر، /د )2(
 .235علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص/د )3(
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  العقوبات الواجبة التطبیق والتقریر بها: الأولالفرع 

تقریر صحة الاتهام فإنها تنظر في توقیع العقوبة المناسبة على  إلىإذا انتهت المحكمة 
المتهم وعلیها أن تأخذ بعین الاعتبار الأدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة ذات الصلة بالحكم 

  .1مدانوخطورة الجریمة والظروف الخاصة بالشخص ال

العالمیة في مجال المحاكمات الجنائیة كان القضاة على القضائیة ضوء السوابق  في
إحدى العقوبات المنصوص علیها في لوائح تلك  اختیارأساس سلطتهم التقدیریة بإمكانهم 

مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  ال الفریق العامل المعني بوضعم )2(المحاكمات
یتضمن النظام الأساسي أحكاما عامة بشأن العقوبات على أن یترك لسلطة  الدولیة إلى أن

أي من العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي ومراعاة لكل  اختیارالقاضي التقدیریة 
من النظام الأساسي للمحكمة الإشارة إلى أشكال ) 22(تضمنت المادة  الاعتبارات السابقة فقد

المحكمة أن تطبقها بحیث یستبعد عقوبة الإعدام وستنحصر  من العقوبات التي ینبغي على
  )3( :العقوبات في

 .سنة 30السجن لعدد محدود من السنوات لفترة أقصاها  -1

السجن المؤبد حین یجد مبرر لهذه العقوبة من الخطورة البالغة للجریمة والظروف  -2
 .الخاصة بالشخص المدان

 :بالإضافة للسجن، للمحكمة أن تقرر -3

 .ةدفع غرام  - أ

                                         
 .235علي یوسف الشكري، نفس المرجع، ص/د  )1(
من النظام  24والمادة  10من لائحة نور مبرح والمادة الثانیة من قانون مجلس الرقابة رقم  27لق الأمر بالمادة تتع )2(

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة
 .96أحمد قاسم الحمیدي، المرجع السابق، ص/د )3(
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مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك  - ب
 .)1(الجریمة، دون المساس بحقوق الغیر حسن النیة

ذا كان المتهم مدانا بأكثر من جریمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل جریمة  وإ
  .)2(سنة 30كافة الأحوال لا تتجاوز في أ ا یحدد مدة السجن الإجمالي، علىوحكما مشترك
تخضع المحكمة عند توقیع عقوبة السجن أي المدة التي قضاها المحكوم علیه  على أن

سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة، ولها أن تخصم أي مدة قضاها في 
  .)3(الاحتجاز فیما یتصل بسلوك یمكن وراء الجریمة

الذي لحق بالمجني  )4(أن تأمر بجبر الضرر والى جانب الجزاء الجنائي على المحكمة
وعلى هذا الأساس یجوز للمحكمة أن  ،علیهم بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار

تحدد في حكمها بناءا على طلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائیة نطاق ومدى أي 
  .)5(ضرر أو خسارة

م على أن تثبت الأسس التي بنت على جني علیهم أو فیما یخصهمأو أذى یلحق بال
مع مراعاة أن هذه القاعدة لا تنطوي على مساس بحقوق المجني . أساسها حكمها في التعویض

  .)6(علیهم بمقتضى القوانین الوطنیة أو الدولیة

وللمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا للمدان تحدد فیه شكل جبر الضرر بما في ذلك رد في 
ض ورد الاعتبار ولها أن تأمر حیثما كان مناسبا بتنفیذ قرار جبر ذلك رد الحقوق والتعوی

  .الضرر عن طریق الصندوق الائتماني

  
                                         

 .53إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص/د )1(
 .ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةم 78/3وهو ما نصت علیه المادة  )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 78/2وهو ما نصت علیه المادة  )3(
 .یقصد بجبر الضرر هنا الجزاء المدني )4(
 .236،237علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص ص/د )5(
 .241صإبراهیم محمد العناني، نفس المرجع، /د )6(
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  حكام وتنفیذهاطرق الطعن على أ: الفرع الثاني

یمكن الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة بطریق 
بحث دراستنا أولا أما تنفیذ الأحكام الصادرة ، وهذا ما كان ناف أو بطلب بإعادة النظرئالاست

  .عن المحكمة الجنائیة فكان ثانیا

  طرق الطعن على الأحكام: أولا

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الباب الثامن منه طرق الطعن في الحكم 
عادة النظر، وسوف نتناول من خلال نقطتین هذه الطرق :وهي   .الاستئناف وإ

 : الاستئناف -1

سواء لمحامي الدفاع  صادرة عن المحكمة تعد ضمانة أساسیةالقرارات والأحكام ال استئناف
إذ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فرق بین نوعین من  )1(أو للمدعي العام أیضا

دائیة، وهو ما التي تصدرها الدائرة الابت الاستئناف، استئناف الحكم واستئناف القرارات الأخرى
  :سنبینه في النقطتین التالیتین

 :استئناف الحكم  - أ

  وهنا یجوز للمدعي العام وللشخص المدان استئناف الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة 
  :أو استئناف العقوبة ویمكن أن یستند الاستئناف إلى الأسباب التالیة

الجریمة والعقوبة، وبالإضافة إلى الغلط الإجرامي، الغلط في القانون، وعدم التناسب بین 
     هذه الأسباب للشخص المدان أن یتقدم بالاستئناف استنادا إلى أي سبب آخر یمس نزاهة

ذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم الإدانة أو العقوبأو موثوقیة   )2(ةالتدابیر أو القرار وإ

                                         
 .97أحمد قاسم الحمیدي، المرجع السابق، ص/د) 1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 81/3وهذا ما نصت علیه المادة  )2(
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، جاز لها أن تدعو المدعي العام الحكم، كلیا أو جزئیا أن هناك من الأسباب ما یسوغ نقض
  .)1(غیر ذلكما لم تأمر الدائرة الابتدائیة بوالشخص المدان 

ما لم یلزم من تدابیر مؤقتة لكفالة التنفیذ الفوري للحكم في  اتخاذوخلال فترة الاستئناف یتم 
یه تتجاوز ویفرج على المدان إذا كانت مدة التحفظ عل ،حالة تأكیده من قبل الدائرة الإستثنائیة

مدة الحكم بالسجن الصادر في مواجهته، غیر أنه تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز 
لشخص المدان وخطورة ااستمرار الحجز لحین البت في الاستئناف مراعاة لاحتمالات فرار 

  .الجریمة المنسوبة إلیه ومدى احتمال نجاح الاستئناف

قف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم ویجوز لأي طرف قدم الاستئناف أن یو 
فیقدم إلى المسجل إخطارا خطیا بوقف الاستئناف ویقوم المسجل بدوره بإخطار الأطراف 
الأخرى بذلك وفي حال ما إذا كان الاستئناف مقدما من المدعي العام قبل ذلك أن یبلغ 

   . راء الاستئنافالشخص المدان بأنه یعتزم وقف الاستئناف بمنحه الفرصة لمواصلة إج

 :استئناف القرارات الأخرى  - ب

القرارات المتعلقة : فیما یلي تتمثل القرارات التي یجوز لأي من الطرفین استئنافها
أو المقاضاة،  قرار منح أو رفض الإفراج عن الشخص محل التحقیقأو المقبولة،  بالاختصاص

للدفاع أثناء تعتبرها أساسیة  تدابیر للحفاظ على أدلة اتخاذقرار دائرة ما قبل المحكمة، 
على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثیرا كبیرا على عدالة وسرعة  )2(المحاكمة وأي قرار ینطوي

التدابیر أو على نتیجة المحاكمة ولا یترتب على الاستئناف أثر بإبقاء ما لم تأمر بذلك دائرة 
  .الاستئناف بناءا على طلب الوقف

  

  

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 81/3وهذا ما نصت علیه المادة  )1(
 .245-244إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص ص/د )2(
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  )1( :قرارات المحكمة على النحو التاليویكون استئناف أحكام أو 

یوما من تاریخ إخطار الطرف المعني بالقرار  30یرفع الاستئناف في موعد لا تتجاوز  -1
أو الحكم المراد استئنافه ویمكن تمدید هذه المدة بطلب من الطرف ملتمس رفع 

 .الاستئناف بناءا على أسباب وجیهة
و یخیل سجل الدعوى على الاستئناف یقدم طلب الاستئناف على مسجل المحكمة وه -2

ویقوم بإخطار جمیع الأطراف التي شاركت في التدابیر القانونیة أمام الدائرة الابتدائیة 
 .بأنه تم تقدیم الاستئناف

جراءات القانونیة وتقدیم الأدلة المأخوذة بها أمام دائرة الإویتبع في نظر الاستئناف نفس  -3
ئیة وتكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة ما قبل المحكمة والدائرة الابتدا

 .الابتدائیة وتكون إجراءات الاستئناف كتابیة ما لم تقر الدائرة عند جلسة استماع
وفي كل الأحوال إذا تبین لدائرة الاستئناف أن إجراءات المستأنفة كانت على نحو  -4

ف كان من الناحیة الجوهریة موثوقة القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأن
 .مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها

 .إما أن تعدل القرار أو الحكم  - أ

 .)2(إما أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة - ب

بتدائیة دائرة الاالولهذا الغرض یجوز لدائرة الاستئناف أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى 
الأصلیة لكي تفصل في هذه المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتیجة ویجوز لها أن تطلب أدلة 
للفصل في المسألة إذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من 

  .المدعي العام بالنیابة عنه فلا یمكن تعدیله على نحو یضر بمصلحته

  

                                         
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 83- 82- 81أنظر المواد  )1(
 .99-98أحمد قاسم الحمیدي، المرجع السابق، ص ص )2(
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ویكون النطق به في جلسة علنیة على أن یبین  )1(الاستئناف إما بالإجماعة ویصدر حكم دائر 
الحكم الأسباب التي أستند إلیها أو أن یصدر بالأغلبیة وفي هذه الحالة لابد أن یتضمن الحكم 
آراء الأغلبیة والأقلیة ولأي قاض من القضاة أن یصدر رأیا منفصلا أو مخالفا بشأن المسألة 

  .)2(القانونیة

 :إعادة النظرلطعن با -2

إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام وذلك في كافة النظم 
الحكم حتى ولو كان نهائیا بسبب ظهور واقعة بعد صدور  جعةامر  إلىالقانونیة، وهو یهدف 

الحكم حیث أنها ظهرت قبل صدوره لتغییر مسار الحكم إذ یجوز للشخص المدان ویجوز بعد 
للزوج أو الأولاد أو الوالدین أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم قد تلقى  وفاته

بذلك تعلیمات مكتوبة صریحة منه أو المدعى العام عن الشخص أن یقدم طلبا إلى وقت وفاة 
المتهم قد تلقى بذلك تعلیمات مكتوبة صریحة منه أو المدعي العام نیابة عن الشخص أن یقدم 

أو بالعقوبة استنادا إلى ، بالإدانةئرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي طلبا إلى دا
  )3( :الأسباب الآتیة

ن إتاحة الأدلة لا یعزي كلیا -1      أنه قد اكتشف أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة وإ
ن هذه الأدلة على قدر كاف من الأهمیة بحیث أو جزئیا إلى        الطرف مقدم الطلب وإ

 .لو كانت أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف

أنه قد تبین حدیثا أن أدلة حاسمة وقعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیها الإدانة  -2
 .كانت مزیفة أو ملفقة أو مزورة

                                         
 .یقصد بالإجماع هنا الرئیس وأربعة قضاة )1(
 .239علي یوسف السكري، المرجع السابق، ص/د )2(
للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنظر في ذلك إبراهیم محمد العناني، المرجع من النظام الأساسي  84وهو ما نصت علیه المادة  )3(

 .247السابق، ص
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التهم،  اعتمادأنه تبین أن واحد أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر الإدانة أو في   -3
قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا سیئا أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسیما على نحو یتسم 

 .بدرجة من الخطورة تكفي تبریر عزل أو أولائك القضاة

مكتوبا، موضحا فیه أسباب ومرفقا بالمستندات المؤیدة لطلبة ویقدم طلب إعادة النظر 
أحد القرارات  اتخاذستئناف أن الطلب جدیر بالاعتبار كان لها الا إذا رأت دائرة )1(بقدر الإمكان

  :التالیة
 .دعوى الدائرة الابتدائیة الأصلیة من جدید  - أ

 .تشكیل دائرة ابتدائیة جدیدة-ب

 .)2(بشأن المسألة اختصاصهاتبقى على -ج

  .)3(ویمكن لدائرة الاستئناف رفض طلب النظر إذا رأت أنه بغیر أساس

  امتنفیذ الأحك: ثانیا
تتعهد الدول الأطراف حین انضمامها للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالالتزام بما 
تصدره المحكمة من أحكام وینبغي علیها اعتماد التدابیر الشرعیة والإداریة اللازمة لتنفیذ هذا 

  .)4(الالتزام
  :دور الدول في تنفیذ الأحكام التي تتضمن السجن تتحد بما یلي

من قائمة الدول التي تكون قد أبدت المحكمة استعدادها لقبول حكم في دولة تعینها ینفذ   -1
 .الأشخاص المحكوم علیها

إعلان استعدادها الأشخاص المحكوم علیهم أن تقرنه بشروط لقبولهم  یجوز للدولة لدى -2
 .توافق علیها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

                                         
 . 348-347إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص ص/د) 1(
 .241-240علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص ص/د )2(
 .248إبراهیم محمد العناني، نفس المرجع، ص/د )3(
 .242نفس المرجع، صعلي یوسف الشكري، /د )4(
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 .بلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلبتقوم الدولة المعنیة في أیة حالة بإ -3
دولة المعنیة بإخطار المحكمة بأیة ظروف بما في ذلك تطبیق أیة شروط یتفق التقوم  -4

یمكن أن تؤثر بصورة كبیرة في شروط السجن أو مدته ویتعین  1علیها بموجب الفقرة 
 من هذا النوع أیة ظروف أو منظورةإبلاغها بیوما من موعد  45إعطاء المحكمة مهلة 

 . وخلال تلك الفترة لا یجوز لدولة التنفیذ أن تتخذ أي إجراء یخل بالتزاماتها

وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولیة تنفیذ أحكام السجن وفقا لمبادئ التوزیع العادل  -5
 . على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

ذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضیفة في حالة عدم تعیین أي دولة ینف -6
لشروط المنصوص علیها في اتفاق المقر وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة لوفقا 

  .)1(التكالیف الناشئة عن تنفیذ حكم السجن

                                         
- 233، ص 2007تلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن،فسهیل حسین ال )1(

234. 



   

 

  

  

  

  الفصل الثاني
  

فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة مدى 
في تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

لجرائم ضد الإنسانیةلمرتكبي ا
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المسئولیة هي أساس كل القوانین، وهي التي تضفي الصبغة الإلزامیة لها فالقواعد التي لا 
ا لا تحقق الأهداف التي وضعت من تتمتع بالإلزامیة لا ترقى إلى درجة قواعد القانون، لأنه

  .جلها، وهو نفس ما یطبق على قواعد القانون الدوليأ

نتج عن مخالفة قواعد القانون الدولي أو انتهاك التزام دولي، یترتب ولیة الدولیة تفالمسؤ 
وینصرف المفهوم العام للجزاء  ،)1(على هذه المخالفة تحمل المسئولیة وترتیب جزاء دولي عنها

الدولي إلى كل ما یتم اتخاذه من إجراءات وتدابیر ضد من یقوم بارتكاب فعل یعتبر مخالفة 
عترف به من قبل المجتمع الدولي، وتكون بقرار صادر بثبوت تلك لقاعدة أو التزام دولي م

المخالفة عن جهة دولیة مختصة ومخولة قانونا بذلك، یشترط أن تكون التدابیر المتخذة متناسبة 
  .)2(مع الفعل المرتكب

ما أن تكون المسؤ  صلاح الضرروإ ما  ،ولیة الدولیة مسئولیة مدنیة ویترتب عنها جبر وإ وإ
نه من الممكن ب مرتكب الفعل المجرم دولیا، إذ أئولیة جنائیة یتوجب عنها عقاأن تكون مس

عاقبة مقترف الجرائم التي تهدد الأشخاص والجماعات الإنسانیة وكل من ممتابعة وملاحقة و 
  .یلحق أضرار بالكرامة الإنسانیة

أثناء  ،الثانیةولقد طبقت المسئولیة الجنائیة الدولیة لأول مرة بعد نهایة الحرب العالمیة 
حیث لقیت صعوبات عدیدة نظرا لغیاب تقنین جنائي دولي " طوكیو" و" نور مبروج" محاكمات 

یطبق على مثل هذه الجرائم وكذا أجهزة قضائیة جنائیة دولیة یعتمد علیها لمحاكمة المجرمین 
رف كما أن الأجهزة القضائیة التي كانت سائدة كانت محاكم مؤقتة أو كانت مشكلة من ط

الدول المنتصرة في الحرب لمحاكمة المنهزمین، مما شكل عائقا في تطویر هذا النظام، وكذلك 
  .الظروف السیاسیة والانقسامات أثناء الحرب الباردة

                                         
بلول جمال، النظام القانوني لجریمة ابادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون  )1(

   .92، ص2003-2002لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الدولي 
ولیة القانونیة الدولیة عنها، رسالة دكتوراه، ؤ المرتكبة ضد الإنسانیة ومدى المسالجرائم طاهر عبد السلام إمام منصور، /د )2(

 .283، ص 2005قسم القانون الدولي العام، جامعة عین شمس 
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نه بعد زوال هذه الظروف ظهرت دینامیكیة جدیدة لتقنین قواعد القانون الدولي إلا أ
فعلا بوضع النظام الأساسي للمحكمة  الجنائي ووضع عدالة جنائیة دائمة وهو ما تحقق

  .)1(1998الجنائیة الدولیة الدائمة بروما في جویلیة 

والجرائم ضد الإنسانیة تثیر مسئولیة قانونیة دولیة مزدوجة، حیث أن الدولة مسئولة عن 
هذه الجرائم بحق غیرها من الدول والجماعات الإنسانیة فضلا عن التزامها تجاه المتضررین من 

هذه الأفعال من جهة ومن جهة أخرى تثار مسئولیة الأشخاص الطبیعیین من قادة جراء 
عسكریین وزعماء سیاسیین الذین تسببوا بارتكاب هذه الجرائم وتشمل مسئولیتهم الشخصیة 

  .أیضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 .94ابق، صبلول جمال، المرجع الس) 1(
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  المبحث الأول

  مدى مسئولیة الدولة جنائیا عن الجرائم ضد الإنسانیة

ولیة ؤ فقهاء القانون الدولي حول إمكانیة تحمل الدولة المسلقد ثار جدال فقهي كبیر بین 
 الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة أم لا ولتبیان ذلك من عدمه كثرت الآراء الفقهیة

  .ولیة الدولیةوالنظریات حول تحدید طبیعة المسؤ 

  المطلب الأول

  طبیعة مسئولیة الدولة عن الجرائم ضد الإنسانیة

ة مسئولیة الدولة عن الجرائم ضد الإنسانیة ظهرت عدة نظریات، نادى لتحدید طبیع
بعضها بوحدة المسئولیة، وفي المقابل ظهر من نادى بثنائیة هذه المسئولیة، ومنها من نادى 

  .بضرورة عقاب الدولة

ن، لذا یتعین علینا من جاهات أنصار وكذلك معارضیولا شك أن لكل اتجاه من هذه الات
لفة حتى یمكننا استخلاص رع إلقاء الضوء على هذه النظریات الفقهیة المختخلال هذا الف

  .ولیة الدولةطبیعة مسؤ 

  نظریة وحدة المسئولیة: الفرع الأول

وتتخلص فكرتها على توحید أصل المسئولیة وتوحید أثرها، فالمسئولیة تقوم نتیجة فعل 
تزام دولي ضد دولة أخرى، كما خاطئ یصدر من الدولة وهذا الفعل الخاطئ یمثل انتهاكا لال

ولیة الدولة مسؤ  یفة، بمعنى أن الأثر الوحید لقیاماتفق أنصار هذه النظریة على توحید فكرة الوظ
  .)1(هو إصلاح الضرر الناشئ عن فعل الدولة الخاطئ
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ة ولا ولقد سادت هذه الفكرة حتى نهایة القرن التاسع، حیث تأثرت بفكرة المدرسة الوضعی
والتي من ولیة مدنیا، نائیا حیث تنحصر هذه المسؤ ولیة الدولة جهذه النظریة بمسؤ یقر أنصار 

أثارها فرض تعویض على الدول المخالفة لالتزامات الدولة أو المطالبة بإعادة الحالة التي ما 
 أو تهجیر أو غیرها من الأفعال كانت علیه قبل ارتكاب الفعل الغیر المشروع للأفراد أو تعذیب

ه النظریة لا یكون أمام المضرور سوى المطالبة بالتعویض المدني، وهذا التعویض لا هذ قففو 
یكمن وصفه بالعقاب على أساس أن الخطأ الذي یقضي التعویض أیا كان یماثل في مضمونه 

  .)1(الواسع فكرة الخطأ المدني المعروفة في أنظمة القوانین الوضعیة الداخلیة

بها أنصار هذا الاتجاه الرافض لمسئولیة الدولة جنائیا  التي تمسك ب والحججابسالأومن 
  :والتي تعتبر حجر عثرة في سبیل قیام هذه المسؤولیة نجد

ولیة ئیة إلیها، فلكي یتسنى نسبة المسؤ ولیة الجنابیعة الدولة لا تسمح بإسناد المسؤ إن ط
بة أي لا تكون الجنائیة الدولیة یجب أن تكون هناك جزاءات توقع علیها وان تتصف بالعقو 

نما تتعدى  مقتصرة على مجرد التعویض عن الأضرار التي أحدثتها تصرفاتها غیر المشروعة وإ
  .)2(مع سیادة الدولة وطبیعتهازجر والردع وهو ما لا یمكن تحققه ذلك لتصل إلى حد ال

تطبیق عقوبة على الدولة، إنما یعني تغییر  ن الحدیث عنقد أقر بأ" فلمور"فالأستاذ 
یخاطب الأشخاص  دئ القانون الجنائي والطبیعة القانونیة للجماعات فقانون العقوباتمبا

أما الشخص المعنوي فلیس له هذه  ،ت مفكرة وحساسة ولها إرادةنااالطبیعیین، أي كای
الخصائص على الرغم من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطریق التمثیل، ونظام الإرادة إنما 

لتطبیق قانون العقوبات التي یعبر  راض إرادة فردیة أمر لا غنى عنههو إرادة الجماعة لأغ
  .عنها بواسطة التمثیل لا یفي بهذا الشرط

                                         
المحكمة الدولیة على هذا الأثر في العدید من أحكامها ومن الأمثلة على ذلك ما قضت به في قضیة الأنشطة  أصدرتلقد  )1(

یات المتحدة الأمریكیة على حیث قررت المحكمة مسؤولیة الولا 1986العسكریة وشبه العسكریة في كل جوانب وضدها عام 
على الولایات المتحدة : " جوان انه 27ارتكاب خمس مخالفات دفعة واحدة ضد نیكارغوا وقررت في حكمها الصادر في 

 .348، أنظر ابراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص"نیكارغوا"الأمریكیة واجب إصلاح الضرر الذي سببته لجمهوریة 
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ولیة الدولة جنائیا وذلك على أساس أن تعد سببا لرفض مسؤ ولیة الجماعیة مشكلة المسؤ 
طلقة على ولیة ملأنه سیقرر مسؤ  ،العدالة اعتباراتمع  ىفرض العقوبات على الدولة أمر یتناف

أو یساهموا في  كل الشعب هذه الدولة على الرغم من أن أفراد هذا الشعب لم یرتكبوا الجریمة
   .)1(إلا أنهم سیعدون مسئولین جنائیا یصرف النظر عن أخطائهم الفردیةارتكابها، 

افتقار المجتمع الدولي للسلطة العلیا التي تختص بفرض الجزاءات على الدولة أو حتى 
ن وجدت لصعوبة  فتكون غیر فعالة مثل الفعالیة التي تتمتع بها المحاكم الداخلیة، نظرا وإ

جراءات في نطاقها، كما أن العقوبات التي تصدر لا تتناسب مع حجم الآثار الخطیرة التي الإ
تخلفها الجرائم الدولیة، مما یجعل الرافضین لمسئولیة الدولة جنائیا یقرون بأن القانون الدولي لا 

  .سوى المسئولیة التقلیدیة للدول یعرف

  نظریة ثنائیة المسئولیة: الفرع الثاني

یرى أنصار هذه النظریة أنه من الممكن نشوء علاقة بین الدولة المرتكبة للعمل الدولي 
المشروع والجماعة الدولیة بأسرها، خاصة حال بلوغ هذا العمل درجة من الجسامة تجعله غیر 

  .ولعل المثال على الجریمة ضد الإنسانیةموجها ضد المجتمع الدولي 

على أفراد المجتمع ومنع  ةلهذا فإن ببعض الالتزامات الدولیة خاصة التي تتعلق بالمحافظ
والمواثیق  فالأعرا إبادتهم أو تعذیبهم أو تهجیرهم قسرا وغیرها من الممارسات التي تتعارض مع

یة ذات مصلحة مشروعة في إثارة المنطق الدول جمیعا تعد في هذا الوقت ومن الناحیة الدولیة
  .)2(ولیة الدولة المرتكبة لهذه الأفعالمسؤ 

بین نوعین من الدول، دول وقع علیها " بووتلیني"وفي إطار هذه النظریة، یفرق الأستاذ 
ضرر مباشر، ودول أخرى یقع علیها ضرر غیر مباشر من جراء الجریمة الدولیة، كالجریمة 

فإن للدولة مجتمعة الحق في المطالبة الدولیة مما أصابها من أضرار ضد الإنسانیة ومن ثم 

                                         
 .73عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص/د )1(
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نتیجة لهذه الأفعال غیر المشروعة التي ارتكبت لحق الدولة التي أصابها الضرر المباشر نظرا 
  .)1(لتعلق الأمر بمصالح جوهریة تهم المجتمع الدولي بأسره

انون الدولي الذي یعتبر أن الدولة ویستند أصحاب هذا الاتجاه إلى المفهوم التقلیدي في الق
وحدها الشخص المخاطب بأحكام القانون وأن الدولة هي وحدها القادرة على ارتكاب الجرائم 
الدولیة، إذ توفر الوسائل للأشخاص لیرتكبوا هذه الأفعال والجرائم باسم الدولة ولحسابها، إذن 

ا أن الدولة تقدم، تعویضات عن وبم فهي التي تتحمل المسئولیة الجنائیة عن هذه الجرائم
  .)2(أعمالها غیر المشروعة فیمكن أن تتحمل أیضا المسئولیة عن جرائمها

  نظریة عقاب الدولة: الفرع الثالث

تكون أكثر  ،من الثابت عملا أن القواعد التطبیقیة عموما والقواعد القانونیة خصوصا
توقعه على من یخالف أحكامها  یمكن ،احتراما إذا اشتملت على عقاب وجزاء محدد ومعلوم

  .وذلك لأن فكرة العقاب تمثل عاملا حاسما من عوامل فعالیة أي تنظیم دولي

وفي ظل القانون الدولي التقلیدي ونظرا لغیاب السلطة العلیا داخل المجتمع تختص 
ن الدولة المضرورة هي التي كانت تقوم بتقدیر هذا العقاب وأیضا فرضه إبفرض العقاب، ف

یذه بنفسها بالأسلوب الذي تراه مناسبا وهو أمر لم یعد مقبولا من حیث المبدأ نتیجة التطور وتنف
في ظل القانون الدولي الحدیث محددا ومقننا ومقیدا فلم  الذي شهده المجتمع الدولي الذي أصبح

بل أصبح من ضمن وسائل القسر الجماعیة  )3(یعد حقا مشروعا للدولة تمارسه كیفما شاءت
  .یتم إلیها من قبل المجتمع الدولي متمثلا في منظمات وهیئاته الدولیة التي

في " vatil"والأستاذ " wolf"وكثیرا من الفقهاء نادوا بضرورة عقاب الدولة ومنهم الأستاذ 
  .في أكثر من موضع" vatil" إلیهامثلوا صورة العقاب في الحرب، حیث أشار  إذمؤلفاته 
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یر أنهم رأوا أن تتم هذه ون الدولي المعاصر بعقاب الدولة، غولقد نادى كذلك فقهاء القان
وفقا لما تقرره المواثیق الدولیة وفي حدود الإجراءات التي یقررها، كذلك رفضا فكرة  العقوبة

الحرب كعقوبة نظرا لما تحمله في طیاتها من تطبیق العقوبة الجماعیة التي لا تتحمل ویلاتها 
لم یكن لهم ذنب فیما دولهم من أخطاء وجرائم، فضلا عن كون  إلا الشعوب والمجتمعات التي

الحرب وسیلة من وسائل الانتقام ولیست لإصلاح الخطأ وجبر الضرر حیث یعد الانتقام 
  .المحرك الرئیسي لها

وعلى الرغم من نبذ فكرة الحرب كعقوبة توقع على الدولة المخطئة، فإن فكرة عقاب الدولة 
ر من الفقهاء في مجال القانون الدولي الجنائي، وفي هذا الإطار نادى بعقوبة أخرى شغل الكثی

نشاء محكمة جنائیة دولیة لهذا الغرض تكون مختصة  بضرورة عقاب الدولة" بیلا"الأستاذ  وإ
نزال العقاب بها   .)1(بمحاكمة الدول وإ

  الرأي الراجح: الفرع الرابع

كرة المسئولیة الجنائیة للدولة ومبادئها قانون الدولي على عدم تأیید فلقد  أجمع فقهاء ال
ولیة الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة فتقتصر على لأساسیة إذ أنه فیما یتعلق بالمسؤ ا

ا الأشخاص الطبیعیین المرتكبین أو المشاركین أو المساهمین أو الساكتین عن هذه الجرائم حیثم
تستوجب تطبیق أقصى الجزاءات ولیة جنائیة مشددة یكون من سلطتهم منعها وتكون مسؤ 

الجنائیة المدونة بالقوانین الجنائیة الداخلیة للدول أو أقصى العقوبات التي تقررها المحكمة 
  .)2(الجنائیة الدولیة

ولیتها عن ذلك مسئولیة سیاسیة أمام یتعلق بالدول فالأرجح أن تكون مسؤ أما فیما  
التقصیریة حیال تؤسس على أساس المسئولیة مواطنیها ومسئولیة دولیة أمام المجتمع الدولي 

                                         
 .9طاهر عبد السلام إمام منصور، نفس المرجع ، ص/د )1(
في عدد من الحالات ردت الدول على انتهاكات الالتزامات الجماعیة واتخذت تلك الردود شكل عقوبات اقتصادیة أو تجمید  )2(

عندما أعلنت حكومة  1986ریكیة ضد جنوب إفریقیا ففي عام الأموال أو تدابیر أخرى مثال على ذلك الولایات المتحدة الأم
حالة الطوارئ في أجزاء كبیرة من البلد أو من مجلس الأمن في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات  1988جنوب إفریقیا في عام 
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الأخیر، نظرا لمخالفتها لقواعد القانون الدولي التي تحظر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة كما 
تؤسس على أساس المسئولیة التعاقدیة المتوافرة في حق الدولة المنتهكة للاتفاقیات الدولیة 

ه الدول الأخرى الأطراف في نفس هذه المعنیة بمناهضة الجرائم ضد الإنسانیة وذلك تجا
الاتفاقیات كما لا تخلو مسئولیة الدولة من العقاب إذ یجب فرض جزاء على الدولة یتناسب مع 
مفهوم الجزاء في القانون الدولي وطبیعة الدولة ككیان قانوني سیاسي ولاشك أن هذا الجزاء 

ءات التي یمكن فرضها على الدولة سوف یكون له الأثر البالغ لا یستهان به ومن أمثلة الجزا
  )1( :لمواجهة الجرائم ضد الإنسانیة ما یلي

 .نشر حكم إدانة الذي یثبت تورط الدولة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة  -أ 
جانب التعویض المدني المحكوم به للمجني  إلىعلى الدولة  الحكم بالتعویض الجزائي  -ب 

 .علیهم
 .الحكم بتأهیل الضحایا  -ج 

 .فورا الحكم بالكف  - د 
لوقف هذه الجرائم الخطیرة ونظرا  الإنسانیةكما یمكن للمجتمع الدولي التدخل لصالح   -ه 

على المجتمعات فان الدولة التي تتحدد مسئولیاتها عن  الإنسانیةلخطورة الجرائم ضد 
ارتكاب هذه الجرائم الخطیرة من الممكن أن یفرض علیها عدة جزاءات أخرى والتي 

ي على الدول التي تشرع في ارتكابها وستكون رادعة لغیرها ستكون بمثابة ضغط دول
 .من الدول التي قد تفكر في ارتكابها في المستقبل ومنها

حرمان هذه الدول من ممارسة حتى التصویت أو الاستبعاد من عضویة المنظمات الدولة 
الجرائم وذلك أو عدم المشاركة في أعمالها أو الاستعانة من مساعدتها متى قامت بارتكاب هذه 

 وفي حالة انتهاك الدول للقوانین لأن الدول علیها الالتزام بأحكام القانون الدولي قدر الإمكان
یتعین علیها تحمل المسئولیة نتیجة ذلك، حیث أن حرمان الدول من المزایا التي تتمتع بها حال 

  .ولیةانضمامها للمنظمات الدولیة یعد كافیا للامتثال للقواعد القانونیة الد
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من خلال كل ما سبق نخلص إلى عدم وجود إجماع دولي عام مؤید لفكرة المسئولیة من 
ناحیة أخرى لاختلاف الفكرة مع مصالح بعض الدول وخاصة الكبرى، لهذا فإن الأمر ما زال 
یحتاج إلى وقفة طویلة لتغییر المفهوم الدولي لفكرة المسئولیة الجنائیة للدولة وكذلك العقوبة 

خضوع الفاعل لسلطة علیا، ولا  إلىئة عنها حیث أن هذه المسئولیة تحتاج بصفة عامة الناش
  .)1(توجد الآن في المجتمع الدولي بالشكل المعروف في النظم الداخلیة

  المطلب الثاني

  استبعاد المسئولیة الجنائیة الدولیة في النظام الأساسي

  للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

كمة الجنائیة مثابة آلیة قانونیة تفتح آفاقا جدیدة في سبیل ما الأساسي للمحیعتبر نظام رو 
وقوانین  الإنسانيقمع أخطر الجرائم الدولیة والانتهاكات الخطیرة لأحكام وقواعد القانون الدولي 

وأعراف الحرب، بوضعها أسس قانونیة كفیلة بتوقیع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم 
  .)2(الدولیة

للمحكمة الجنائیة في نص المادة الأولى من النظام  يلإختصاص الشخصات إشارة وأورد
محكمة جنائیة ) یقصد النظام(تنشأ بهذا "حیث نصت  )3(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  ..."دولیة، وتكون المحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص

أنه یتسع لیشمل الشخص الطبیعي والشخص  إلى" اصمصطلح الأشخ"وقد یوحي إطلاق 
ما یتبدد ویزول بقراءة  حاء سرعانالقانون الدولي، إلا أن هذا الإی ، بما فیه أشخاص)4(المعنوي
     وبذلك استبعد نظام روما نظریة المسئولیة الجنائیة للدولة" من النظام الأساسي 25المادة 

                                         
 .311-310طاهر عبد السلام إمام منصور، نفس المرجع ، ص/د )1(
مذكرة لنیل شهادة (بن سعدي فریزة، المسئولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،  )2(

 .59، ص2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )الدولي العامالماجستیر في القانون 
 .152إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص/د )3(
 .كالدولة أو المنظمة الدولیة: یقصد بها الأشخاص الاعتباریة )4(
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لیة مدنیة في حین أقرت باختصاصها في محاكمة أو المنظمة الدولیة ولقیت هذه المسئو 
  .الأشخاص الطبیعیین فقط

خل في الشخص الذي یرتكب جریمة تد"یة أن في فقرتها الثان 25كما نصت المادة 
  ".المحكمة یكون مسئولا عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام اختصاص

ئیة الفردیة یكون محرورا النظام الأساسي قد وبهذا التكریس الصریح لمبدأ المسئولیة الجنا
أجابوا على المشاكل التي كانت تعرض إعداد مشروع میثاق روما للمحكمة الجنائیة الدولیة 

م التأكید على أهمیة الركن المعنوي لقیام الدولة جنائیا أمام المحكمة، فت والمتعلقة بمدى مسئولیة
المسئولیة الجنائیة للدولة، وأصبحت المسئولیة ، وعلى ذلك الأساس رفضت فكرة جرائم الحرب

لكن عدم . )1(الجنائیة تقتصر على الأفراد الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة باسم الدولة ولحسابها
قانونا، فالشخص  الاعتباريمسئولیة الدولة جنائیا ینبغي أن یفهم منه عدم مسئولیة الشخص 

لي الذي یحدد مدى وأبعاد مسئولیته القانونیة، كما أن الاعتباري الداخلي یحكمه القانون الداخ
 القانونیة )2(الشخص الاعتباري الدولي الذي هو أساس الدولة والمنظمة الدولیة، لحكم مسئولیته

قواعد القانون الدولي ولم یغب عن النظام الأساسي للمحكمة التأكید على هذه المسلمة في شأن 
أن أحكام هذا النظام لا تؤثر  )3()25(بند الرابع من المادة مسئولیة هذه الدول حیث قرر في ال

على المسئولیة الدولیة للدول بموجب القانون الدولي، وهو مسئولیة قانونیة مماثلة للمسئولیة 
 الإخلالالمدنیة في القانون الداخلي ومسئولیة تنظیمیة تواجهها المنظمات الدولیة في مجال 

  .)4(ظمةبأحكام الوثیقة المؤسسة للمن

  

  

                                         
 .62-61بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص ص) 1(
 .153د العناني، المرجع السابق، صإبراهیم محم/د) 2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25من المادة ) 4(أنظر الفقرة ) 3(
 .153إبراهیم محمد العناني، نفس المرجع ، ص/د) 4(
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  المبحث الثاني

  المسئولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن الجرائم ضد الإنسانیة

القانونیة الدولیة التي تتحمل تبعتها الدولة عن الجرائم ضد الإنسانیة إلى جانب المسئولیة 
  .في حدود ما سبق أن بیناه وما یتفق وطبیعة الدولة فهناك المسئولیة الجنائیة للأفراد

أو القوانین  )1(مصدرها القوانین الوطنیة یة الفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة أما أن یكونومسئول
ما أن یكون مصدرها أحكام ومبادئ القانون الدولي وفي الحالة الأولى لا تثار أیة  العسكریة، وإ

 الوطني من حیث قواعد المسئولیة مشكلة إذ أن المحاكم الوطنیة مدعوة لتطبیق أحكام القانون
جراءات الاتهام والمحاكمة وبالتالي فهي داخلة في  التنظیم القانوني العام للدولة غیر أن  إطاروإ

الوضع في الحالة الثانیة یبدو أكثر صعوبة وذلك لأنه یتصل بمبدأ إمكانیة تحدید الجرائم عن 
صدرها طریق قانون آخر وبالتحدید القانون الدولي  وهل یكون محلا للخطاب بقاعدة قانونیة م

والمسئولیة الدولیة تتمثل في الأثر المترتب على  )2(في القانون الدولي وهل للفرد شخصیة دولیة
أن المسئولیة مرتبط بالحریة في التصرف وجودا وعدما وبقدر هذه  إذمباشرة الأهلیة الدولیة 

  .)3(النحو؟ الحریة تكون المسئولیة كاملة، فهل یمكن أن یكتسب الفرد الأهلیة الدولیة على هذا

الأول  المبحث إلى ثلاث مطالب، یتناول المطلبوللتعرف على ذلك سوف یقسم هذا 
الثاني فسیتناول أساس المسئولیة  فرد على المستوى الدولي أما المطلبالوضع القانوني لل

الثالث فسوف یعالج فیه المسئولیة الجنائیة في  فرد على المستوى الدولي أما المطلبالجنائیة لل
  .طار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةإ

  

                                         
 .القوانین الوطنیة مثل قانون العقوبات )1(
بنفسه دون إشراف من وحدة أخرى حقوقا في المجالات  الشخصیة الدولیة هي قدرة الشخص الدولي وصلاحیته لأن یباشر )2(

 .الدولیة ویتحمل ما یترتب على تصرفاته من مسئولیة دولیة
 .342- 341طاهر عبد السلام إمام منصور، المرجع السابق، ص ص/د )3(
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  المطلب الأول

  الوضع القانوني للفرد على المستوى الدولي

یعتبر ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون 
ت الذي كانت الدولي لحقوق الإنسان من أهم التطورات التي لحقت بهذا القانون ففي الوق

الجرائم الدولیة عامة والجرائم ضد الإنسانیة بشكل خاص ترتكب من قبل أشخاص طبیعیین فقد 
منح الفرد هذه المكانة  تم استبعاد فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة، وأصبحت الأنظار تتجه نحو

لقانون الدولي ر الخلاف بین رجال الفقه حول الوضع القانوني للفرد في اأثاالدولیة وهذا ما 
  :على النحو التالي نذكرهاوعلى إثر هذا الخلاف ظهرت نظریتین رئیسیتین 

  نظریة تطبیق القانون: الأول الفرع

الدول فیما بینها ومن ثم فإن  یرى أنصار هذه النظریة أن القانون الدولي لا ینظم علاقات
خاص ذلك القانون هذا الفرد لا یمكن اعتباره شخصا من أشخاصه، إذ أن الدول فقط هي أش

من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن القانون الوطني هو المعني بتنظیم العلاقة بین الأفراد، وتحدید 
مسؤولیتهم في إطار هذا القانون وطبقا لذلك فكل من القانون الداخلي والقانون الدولي نطاق 

  .)1(مختلف ولا یمكن أن یتداخلا لكنهما یعملان معا بالتوازي

عن الرأي حینما أنكر المسئولیة الدولیة للأفراد وذلك على " ري فابر"د عبر الأستاذ هذا وق
أساس أن خضوع الشخص الطبیعي لنظامین قانونیین مختلفین في نفس الوقت أي للقانون 
   الداخلي والقانون الدولي لا یمكن تصوره من الناحیة الواقعیة نظرا لعدم وجود تنظیم عالمي 

  .)2(أو دولة عالمیة واحدة

فالدولة وحدها  )3(ویرى أنصار هذه النظریة أن الدول فقط هي أشخاص القانون الدولي
المضموم التقلیدي  إلى الاتجاهویستند أصحاب هذا  الإنسانیةالمسئولة عن ارتكاب الجرائم ضد 

                                         
 .342طاهر عبد السلام إمام منصور، المرجع السابق ، ص/د )1(
)2( VABRES(D), la codification du droit pénal international, paris, 1948, p214,216. 
 .343طاهر عبد السلام إمام منصور، نفس المرجع، ص/د )3(
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قانون الدولي وأن في القانون الدولي الذي یعتبر أن الدولة وحدها الشخص المخاطب لأحكام ال
الدولة وحدها القادرة عن ارتكاب الجرائم الدولیة لأن الفرد لا یملك الوسائل الضروریة للقیام 

هي التي توفر الوسائل والأشخاص لیرتكبوا هذه  إذنبأعمال تشكل الجرائم الدولیة فالدولة 
سئولیة عن هذه فهي التي یجب أن تتحمل الم إذنالأعمال والجرائم باسم الدولة ولحسابها 

الجرائم وبما أن الدولة تقدم تعویضات عن أعمالها غیر المشروعة فیمكن أن تتحمل أیضا 
  .المسئولیة عن جرائمها

ویستبعد أصحاب هذا الاتجاه مسئولیة الأفراد عن الجرائم الدولیة لأن هذا سیجعلهم یخضعون 
لي من جهة، والخضوع للقانون لنظامین قانونیین مختلفین في آن واحد الخضوع للقانون الداخ

  .)1(من جهة أخرى

  نظریة وحدة القانون: الفرع الثاني

یه لبصرف النظر عن جنسیته له حقوق وعیرى أنصار هذا الاتجاه أن الشخص الطبیعي 
التزامات تنبع من طبیعته الإنسانیة، لهذا فمن الممكن أن یكون موضوعا لأحكام القانون الدولي 

  .دوليعضوا في المجتمع ال

كما یرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الوطني والقانون الدولي ینبعان من نظام قانوني 
واحد، والقانون الدولي یتوجه بالخطاب إلى الأفراد، حیث أن علاقات الدول التي ینظمها القانون 

اد ولذلك الدولي تعني الأفراد وذلك لأن الدول لا تعمل بذاتها ولكن عن طریق ممثلیها من الأفر 
ونتیجة للتطورات الحاصلة على المستوى  )2(فان الفرد هو المصدر الحقیقي لسلطة الدولة

، حیث أصبحت الدولي من دائرة اختصاصه من حیث أشخاصهالدولي، فقد وسع القانون 
بالخطاب ویخضعون له  إلیهمالمنظمات الدولیة والأفراد من بین الأشخاص الذین یتوجه 

                                         
 .111بلول جمال، المرجع السابق، ص )1(
الذي یشیر إلى أن الفرد والدولة هما من أشخاص القانون الدولي ویعتبر  QIWRIGHTمن أنصار هذا الاتجاه الأستاذ  )2(

 . عن كل عمل مخالف لقواعد القانون الدوليالفرد مسئولا 
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بما توافره لهم من حقوق ومزایا وما تلقیه في الوقت نفسه على كاهلهم من  فیلتزمون بأحكامه
  .)1(واجبات والتزامات

وهذا یتضح أن أنصار هذه النظریة أنهم ذهبوا إلى اعتبار القانون الوطني والقانون الدولي 
ذي مكانة عالیة في إطار القانون الدولي ال ینبعان من نظام قانوني واحد وأن الفرد قد تبوء

  .)2(أصبح یخضع لأحكامه بما توفره له من حقوق ومزایا وما تلقیه على كاهله من واجبات

  الاتجاه الراجح: الفرع الثالث

هذا الخلاف الفقهي مستمد من الخلاف الحاصل في المعاهدات والمواثیق الدولیة التي 
دولیة على الدولة فقط تبت في هذه المسألة نهائیا، فالرأي القائل بحصر المسئولیة الجنائیة ال

دون الأفراد اتجاه ضعیف لم یحض بالقبول لدى فقهاء القانون الدولي ولا في المعاهدات 
فهذا الرأي لم یأخذ للعمل به في القانون والقضاء الدولیین، بینما الاتجاه القائل  إذنالدولیة، 

فقهاء القانون الدولي  بحصر المسئولیة الجنائیة في الأفراد وحدهم دون الدول لقي دعم ودفاع
  .)3(وكرس حتى في العمل الدولي

  المطلب الثاني

 أساس المسئولیة الجنائیة للفرد على المستوى الدولي

تجدر الإشارة بدایة إلى أنه على امتداد تاریخ القانون الدولي وتطوره قد تأثر هذا القانون 
لى هیئات بمتطلبات الحیاة الدولیة ویرجع السبب في ذلك إلى الزیادة ا لمطردة في نشاط الدول وإ

الصعب ظهور قاعدة  الدول، حیث كان من ولیة للتعامل مع أشخاص آخرین خلافالساحة الد
عامة للمسئولیة الجنائیة الشخصیة عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان قانونیة دولیة، 

                                         
الذي یرى وجود الكثیر " كلسن"الكثیر من الفقهاء نادوا بضرورة دعم فكرة تطبیق القانون الدولي على الأفراد ومنهم الأستاذ  )1(

الشخص الطبیعي  من النصوص القانونیة الواردة في المعاهدات الدولیة والأحكام العرفیة الدولیة تتجه مباشرة بالخطاب إلى
 .وخاصة فیما یتعلق بالنصوص ذات الطبیعة الإنسانیة

 .346- 345طاهر عبد السلام إمام منصور، المرجع السابق، ص ص/د )2(
 .114بلول جمال، المرجع السابق، ص )3(
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 إلىبه لتشمل الأفراد ع المسئولیة بموجنون الدولي على الأشخاص ودون اتسابدون تطبیق القا
جانب الدول ولذلك فقد كان من الضروري فهم موقف الفرد في القانون الدولي والظروف التي 

  .تتیح لهؤلاء الأفراد التقدم بمطالب والتماسات وشكاوى تتعلق بحقوق أو واجبات دولیة

 مكانة الفرد على الصعید الدولي: الفرع الأول

 بإجراءاتید الدولي، ویتضح ذلك من خلال تمتعه الفرد مكانة هامة على الصع یحتل
تتمثل في إمكانیته في تقدیم شكوى أو طلب أو الإدعاء مباشرة، ضد الدول أمام المحاكم 
الوطنیة والدولیة ویتضح ذلك من خلال الممارسات الدولیة، حیث أجازت محكمة العدل 

قهم ضد الدول التي تنتهكها، هذا وقد أمامها للمطالبة بحقو  الأمریكیة للأفراد التقدم بادعاءاتهم
  . العدید من الأحكام الرادعة لصالح هؤلاء الأفراد 1970أصدرت المحكمة عام 

الحق للأقلیات في جنوب صقیلیا التقدم بشكاوى  كما أجازت محاكم التحكیم المختلطة
  .إلیها خاصة فیما یتعلق بحقوق اللاجئین

ي التمتع بالأهلیة الإجرائیة على المستوى الدولي كما أقرت المواثیق الدولیة حق الفرد ف
على مجلس الوصایة أن یقبل ): "87(وفي هذا فقد نص میثاق الأمم المتحدة في مادته 
، كما أصبح القانون الدولي في فترة )1("العرائض ویفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة

شأن اتفاقیات حقوق الإنسان، حیث أصبح للفرد ما بعد الحرب العالمیة الثانیة أكثر وضوحا في 
  .الحق في تقدیم شكاوي والتماسات وتبلیغات بانتهاكات حقوق الإنسان

كما أكدت الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان على حق الأفراد في تقدیم شكاویهم 
فعل سبیل المثال لا  الدولورفع دعاویهم أمام الجماعات المعنیة لإقرار حقوقهم التي انتهكتها 

م في مادتها  1965ولت الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري لسنة الحصر خ
لجنة إزالة التمییز بتسلیم شكاوي من الأفراد أو الجماعات طالما اعترفت الدولة المنظمة  14

كما خولت اتفاقیة للاتفاقیة للجنة باختصاص تلقي الشكاوي والتصرف فیها على هذا النحو، 
م لجنة مناهضة التعذیب بتسلم ودراسة بلاغات واردة من الأفراد  1983مناهضة التعذیب لسنة 

                                         
 .347- 346طاهر عبد السلام إمام منصور، المرجع السابق، ص/د) 1(
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أو نیابة عن الأفراد یدعون أنهم ضحایا لانتهاكات دولة طرف أحكام الاتفاقیة طالما أن الأفراد 
ولي للأفراد حق ولقد أقر القضاء الد. یخضعون لولایة دولة أعلنت اختصاص اللجنة في ذلك

المثول أمام المحاكم الدولیة وتقدیم شكاویهم، وهذا ما یتضح من خلال العدید من الأمثلة في 
 Lawlessهذا الصدد والتي منها ما أكدت علیه المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في 

  )1(.المرفوعة ضد ایرلندا

    الفرد في التقدم بطلب  ولا شك أن هذا یمثل توجها عاما للمجتمع الدولي لإقرار حق
  .أو شكوى من حكومته خاصة مع تنامي حقوق الإنسان على المستوى العالمي

  :ضرورة إذعان الفرد للقانون الدولي: الفرع الثاني

إذا كان الفرد قد أصبح موضوعا للقانون الدولي حینما أقر له الكثیر من الحقوق إلا أنه 
ذا ما أخل الفرد یكون أیضا محلا لبعض الالتزامات الد ولیة التي یفرضها علیه القانون الدولي وإ

بهذه الالتزامات فإنه یكون محلا للمسؤولیة في حدود طبیعة السلوك الذي ارتكبه، ومن هذه 
الالتزامات التي یتحملها الفرد على الصعید الدولي احترام لحقوق الإنسان، لذلك فإذا ارتكب 

لجرائم ضد الإنسانیة تتحقق مسؤولیة الفرد الجنائیة ویعرض الفرد مخالفات تهدر هذه الحقوق كا
للجزاء تقرره المحكمة الدولیة التي تعقد لمحاكمته عن هذه الأفعال والممارسات المخالفة لقواعد 

  .القانون الدولي

هذا وقد أشرنا سابقا إلا أن المحاكمات الدولیة كمحاكمات الحرب العالمیة الأولى والثانیة، 
، أقرت المسؤولیة الجنائیة للأفراد ولروانداحاكمات الدولیة في یوغوسلافیا السابقة وكذلك الم

علیها في  نصوأصدرت أحكاما عدیدة بحقهم كل حسب مسؤولیته عن الجرائم الدولیة، وذلك بال
، حیث أشارت كل هذه المحاكمات 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة روما 

سؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة عموما والجرائم ضد الإنسانیة بصفة الدولیة تكریس الم
نكار المسؤولیة الجنائیة للدول   .خاصة في الأشخاص الطبیعیین وإ

                                         
لا یجوز الاطلاع على رأي مقدم الالتماس رغم عدم التصریح له «: الإنسان بأنهحیث ذكرت المحكمة الأوروبیة لحقوق  )1(

 .بالمثول أمام المحكمة فعلا وفي هذه الحالة تنوب عنه اللجنة بدعوى من المحكمة
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  المطلب الثالث

  تكریس المسؤولیة الجنائیة للأفراد في النظام الأساسي

  للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

یل مدى إمكانیة إسناد المسؤولیة الجنائیة للدولة استعرض فیما سبق لمزید من التفص
وخلصنا إلى صعوبة مساءلة الدولة جنائیا عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها، لهذا اتفقت أراء 
الفقهاء وكافة المواثیق الدولیة التي تناولت هذا الموضوع على قصر المسؤولیة الجنائیة على 

من نظام روما الأساسي بنصها  25في المادة  وجاء بشكل صریح. )1(الأشخاص الطبیعیین
" یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسي: "على أن

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون : "وأضافت في فقرتها الثانیة
  )2(.مسؤولا عناه بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام

ن كانت المادة  من نظام روما هي المادة الوحیدة المعنیة بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة  25وإ
إلا أن هذا المبدأ أو قواعده جاءت واردة ضمن العدید من مواد نظام روما الأساسي، كما أن 
دیباجة النظام الأساسي أثبتت التأكید على تعاون المجتمع الدولي في توقیع المسؤولیة على 

  .ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. تكبي الجرائم ضد الإنسانیةمر 

وبهذا التكریس الصحیح لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة یكون محرروا النظام الأساسي قد 
أجابوا عن إحدى المشاكل التي كانت تعترض إعداد مشروع میثاق روما للمحكمة الجنائیة 

جنائیا أمام المحكمة فیتم التأكید على أهمیة الركن الدولیة والمتعلقة بمدى مسؤولیة الدولة 
المعنوي لقیام الجرائم ضد الإنسانیة وعلى ذلك رفضت فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة وأصبحت 

  .المسؤولیة الجنائیة تقتصر على الأفراد الطبیعیین الذي ارتكبوا الجریمة باسم الدولة ولحسابها

                                         
 .385- 350- 349طاهر عبد السلام إمام منصور، المرجع السابق، ص ص /د )1(
 .نائیة الدولیة لرومامن النظام الأساسي للمحكمة الج 25المادة ) 2(
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من النظام الأساسي للمحكمة ) 25(ادة الخامسة والعشرین كما أضاف الفقرة الثالثة من الم
وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب : "الجنائیة الدولیة إلى أنه

  )1( :عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في مجال قیام الشخص كما یلي

راك مع آخر أو عن طریق شخص ارتكاب هذه الجریمة سواءا بصفته الفردیة أو بالاشت  -أ 
 .آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسؤولا جنائیا

 .الأمر أو الإغواء بارتكاب أو الحث على ارتكاب الجریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها -ب 
ر ارتكاب اعدة بأي شكل من الأشكال لغرض ییستقدیم العون أو التحریض أو المس  -ج 

 .بها بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابهاهذه الجریمة أو المشروع في ارتكا
المساهمة بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك   - د 

 :بارتكاب هذه الجریمة أو المشروع فیها على أن تكون هذه المساهمة متعددة وأن تقدم

إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي للجماعة أیا كان هذا النشاط أو الغرض منطویا  -1
 .على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة -2

فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة   -ه 
 .الإبادة الجماعیة

رة الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطو   -و 
ملموسة ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك 
فالشخص الذي یكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون 
إتمام الجریمة، لا یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في 

  .)2(دته عن الغرض الإجراميارتكاب الجریمة، إذ هو تخلى تماما وبمحض إرا

                                         
 .62المرجع ، ص  نفسبن سعدي فریزة،  )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25من المادة  3الفقرة  )2(
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كما یجب التأكید على أن المسؤولیة الجنائیة للأفراد في ظل هذا النظام تتحقق متى 
ارتكبوا الجرائم الدولیة التي أشار إلیها النظام دون الاعتداد بالحصانة التي قد یتمتع بها بعض 

  : "، حیث نص نظام روما على ما یلي)1(الأشخاص لنفي هذه المسؤولیة

یطبق النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة  -1
       أو حكومة  الرسمیة وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواءا كان رئیسا للدولة

أو موظفا حكومیا لا تعفیه بأي حال من المسؤولیة الجنائیة بموجب أو برلمان أو ممثلا منتخبا 
  .ساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبةهذا النظام الأ

 ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواءلا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة التي قد  -2
كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمنشأة  وعلیه فبعد إقرار هذا المبدأ في النظام. الشخص
بموجب اتفاقیة دولیة، فلا یمكن التمسك بالحصانة التي یتمتع بها المتهم بارتكاب الجرائم ضد 

  )2(.الإنسانیة سواءا كان رئیسا للدولة أو أحد قادتها أو مسؤولیها الحكومیین

أكید المسؤولیة الجنائیة من النظام الأساسي للمحكمة وذلك لت 28كما أضافت المادة 
یتمثل في مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین فیتضح من خلال استقراء المادة  امبدأ هام ،للأفراد

أن الشخص المرتكب لجریمة من الجرائم التي أشار إلیها هذا النظام الأساسي لا یمكن  28
لك لأن ریا كان أو مدینا وذالتذرع بأنه ارتكب هذه الجرائم امتثالا لأمر حكومته أو رئیسا عسك

الأوامر بل في وسعه أن یقرر ما یخالفها وأن یرى أن هذا الفعل هذا المرؤوس لیس مقیدا ب
  .عدوانا على المصالح التي یحمیها القانون

لإباحة هو أمر یناقض طبیعة القاعدة القانونیة  بكما أن الاعتراف بأمر الرئیس كسب
استثناء على طائفة معینة من الأفعال دون تفرقة بین باعتبارها قاعدة مجردة تبرئ دون 

أشخاص مرتكبیها إذ أن اعتبار أمر الرئیس سبب إباحة سوف یؤدي إلى اعتبار هذا الفعل 
مشروعا إذ نفذ وفقا لأمر الرئیس، وأن یعد الفعل نفسه غیر مشروع إذا لم یكن تنفیذ مستند إلى 

                                         
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 27المادة  )1(
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قانوني الذي یقضي بأن الفعل الواحد یجب أن یكون أمر الرئیس وهذه نتیجة لا تتفق والمنطق ال
 من النظام الأساسي للمحكمة) 28( له نفس الحكم أمام القاعدة القانونیة، ولقد أعفت المادة

المرؤوس من المسؤولیة حال تنفیذه لأوامر رؤسائه إذا كان علیه التزام قانوني بطاعة أوامر 
  .رؤسائه

ها أن عدم المشروعیة تكون ظاهرة في حالة أوامر وأكدت المادة كذلك على حقیقة مفاد
ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة، ومن ثم لا یجوز لهذا المرؤوس الذي 
ارتكب مثل هذه الجرائم التذرع بأوامر الرؤساء حال ارتكابه لهذه الجرائم الدولیة الخطیرة، ومن 

  )1(.فسه مباشرة أو حال تلقیه أوامر من رؤسائه وقادتهثم تتحقق مسؤولیته سواء ارتكبها بن

  المبحث الثالث

دراسة تطبیقیة عن دور المحكمة الجنائیة الدولیة في معاقبة وملاحقة 
  مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

باشرت المحكمة الجنائیة الدولیة المهام الموكلة إلیها بموجب نظامها الأساسي منذ دخول 
، بحیث تلقت إحالات سواء من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي نظامها حیز النفاذ

 یة، وأخرى من قبل جمهوریة أوغنداوتركزت أهمها في إحالة قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراط
حالة ثالثة من طرف إفریقیا الوسطى بالإضافة إلى ذلك فقد أحال مجلس الأمن الوضع في . وإ

لجنائیة الدولیة متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم دارفور ولیبیا إلى المحكمة ا
  .المتحدة
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  المطلب الأول

  القضایا المحالة من طرف الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

أدى نشوب النزاعات المسلحة في جمهوریة الكونغو إلى ارتكاب جرائم خطیرة عجزت 
 )الفرع الأول(الجنائیة الدولیة  وضع للمحكمةالحكومة عن وضع حد لها، مما دفع إلى إحالة ال

كما كان لعجز جمهوریة أوغندا في حل النزاعات الدائرة فیها إلى إحالة قضیتها إلى المحكمة 
، ومن جهتها أحالت إفریقیا الوسطى مهمة متابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة )الفرع الثاني(

  ).الفرع الثالث(إقلیمها إلى المحكمة الجنائیة الدولیة المرتكبة اثر النزاعات المسلحة الدائرة في 

نغو الدیمقراطیة وموقف المحكمة و جمهوریة الكمن قبل  المحالة قضیةال: الفرع الأول
  الجنائیة الدولیة منها

باشر المدعي العام للمحكمة الدولیة التحقیق الأول في القضیة المتعلقة بجمهوریة الكونغو 
، وذلك على ضوء الرسالة الموجهة من رئیس بجمهوریة 2004جوان  23الدیمقراطیة بتاریخ 

الكونغو الدیمقراطیة إلى المدعي العام، یحیل بموجبها الوضع في الكونغو إلى المحكمة، علما 
أن جمهوریة الكونغو من الدول الأطراف المصادقة على نظام روما الأساسي، لذا سنوضح 

وقف المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه المسئولین عن ارتكاب وم) أولا(طبیعة النزاع في الكونغو 
  ).ثانیا(الجرائم الإنسانیة 

  الكونغو فيطبیعة النزاع : أولا

، عندما أمر 1998یعود تاریخ نشوب الصراع في الكونغو الدیمقراطیة إلى أوت سنة 
 )KAPPELA  )1 یة ذلك الوقت وهو لاورونت كابیلارئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراط

LAURENT  وقوع عدید من حالات التمرد  إلىالقوات الرواندیة بالخروج من الكونغو مما أدى
بالحكومة، فتطور النزاع وأصبح  الإطاحةترغب في  وأصبحتفي الجیش، والتي تفاقمت 

                                         
 .91بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص  ) 1(
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إقلیمیا، حیث قدمت فیه كل من رواندا والكونغو دعمهما للمتمردین وقد تلقى الرئیس كابیلا 
  .الخ...دید من الدول منها انغولا ونامیبیا والتشاددعما من الع

التي تقوم على اقتسام  2003تم تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة الانتقالیة في جویلیة 
السلطة، ولم تحقق هذه الحكومة تقدما یذكر في إقرار القوانین والنهوض بالإصلاحات 

  .)1(الضروریة لبناء دعائم الأمن واحترام حقوق الإنسان

كانت العملیات العسكریة مرتكبة في إقلیمي كیفو، والتي عرفت مواجهات عسكریة في و 
بین القوات الموالیة للحكومة والقوات المتمردة، وكان المدنیون هم المستفیدون  2004جویلیة 

وتصاعد  لسلام الأممیة والمنشات الحكومیةبشكل كبیر من الجانبین، وشملت حتى قوات حفظ ا
بین الجماعات المختلفة في المنطقة بسبب تأزم الأمور في المنطقة خاصة بعد  التوتر العرقي

، توبعت بمجموعة من الاغتیالات قامت 2005محاولة انقلاب قام بها عسكریون في جوان 
 01ي بزیادة عدد قواتها في المنطقة وتمدید مدة تواجدها في إصدار قرار یقضالأمم المتحدة ب

  .)2( 2004أكتوبر 

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ورواندا وأوغندا على ، تم التوقیع من قبل 2004توبر أكوفي 
اتفاق امني ثلاثي لإنشاء لجنة التصدي للقضایا الأمنیة المشتركة، لكن هذا الاتفاق لم ینجح 

  .بسبب عدم الثقة بین أطرافه

ع وحمایة وفي ذلك الوقت كانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم تسعى لاحتواء الوض
ألف من المقاتلین وأفراد  11المدنیین في شرق جمهوریة الكونغو، حیث تمكنت من مساعدة 

عائلتهم إلى رواندا وبورا ندي وأوغندا، غیر أن ألاف المتمردین بقوا هناك وواصلوا ارتكاب 
  .انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان

                                         
 .367، ص2008عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، /د )1(

(2) PARAGRAPHE 1 DE LA RESOLUTION 1565 DU 1 OCTOBRE 2004 LE CONSEIL DE 
SECURITE DE PROROGER DE DEPLOMENT DE LA MONUC JUSQU’AU 31 MARS 2005.  
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ة المتعلقة بالاختصاص الموضوعي أثناء هذه المرحلة تم ارتكاب العدید من الجرائم الدولی
للمحكمة الجنائیة الدولیة منها أعمال القتل والنهب والتي كانت القوات والجماعات المسلحة 
مسئولة عنها ومن ارتكاب ضد السكان المدنیین، وكذلك جرائم الاغتصاب التي ارتكبتها قوات 

النساء والفتیات وجرائم  عشرات الآلاف نالتجمع الكونغولي من اجل الدیمقراطیة، كما جند
الاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، وكذا جرائم التعذیب واحتجاز دون سند قانوني حیث 
قضى العدید من الأشخاص فترات طویلة رهن الحبس دون تهمة ودون محاكمة، إضافة إلى 

حیث نزح ما لقسري، أحكام بالإعدام، وكذلك التهجیر ا سوء المعاملة والتعذیب، كما تم إصدار
ملیون مدني من شرق الكونغو الدیمقراطیة وطرد كذلك الآلاف منهم من انغولا  3،2یزید عن 

  .)1(إلى الكونغو

 

  موقف المحكمة الجنائیة إزاء إحالة قضیة الكونغو الدیمقراطیة: ثانیا

نتیجة للأوضاع التي لم تتمكن حكومة الكونغو من السیطرة علیها، تقدم رئیس الجمهوریة 
)KAPPILA JOSEPH ( بتوجیه رسالة إلى مدعي عام للمحكمة  2004مارس  3بتاریخ

الجنائیة الدولیة، تتضمن إحالة الوضع في بلده منذ سریان مفعول النظام الأساسي والطلب من 
لزام الحكومة  المدعي العام التحقیق في الجرائم المرتكبة على كامل الإقلیم الكونغولي، وإ

ة، رحب المدعي العام بالمبادرة التي قامت بها جمهوریة الكونغو بالتعاون مع المحكم
  .خاصة انه كان یترصد الوضع عن بعدالدیمقراطیة، 

والتحقیق  مهیدیة للمحكمةحیث أعلن هذا الأخیر عن رغبته في طلب الإذن من الدائرة الت 
بالإضافة إلى ) توريای(في الجرائم المرتكبة في هذه الدولة وخاصة تلك التي ارتكبت على إقلیم 

جوان  23وبتاریخ  )2(تلقیه عدة اتصالات من أفراد أو منضمات غیر حكومیة عن هذه الجرائم

                                         
 .43بن سعدي فوزیة المرجع السابق، ص )1(
 .371عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص/د )2(



 مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي الجرائم الدولیة          الفصل الثاني  
 

78 
 

، اصدر المدعي العام قرار فتح التحقیق وقام بتعیین فریق عمل للتوجه إلى جمهوریة )1(2004
ع الجرائم محل الذي كان مسرحا لأشد أنوا) ایتوري(الكونغو الدیمقراطیة وتحدیدا إلى إقلیم 

اختصاص المحكمة لإجراء التحقیقات المیدانیة وجمع المزید من الأدلة وسماع الشهود 
بالإضافة إلى عقد اتفاق مع الحكومة المعنیة حول التعاون مع المحكمة وحول الامتیازات 
والحصانات لموظفي المحكمة، فضلا عن إنشاء مكتب میداني للمحكمة في هذه الدولة، وبعد 

إلى الدائرة التمهیدیة طلب  2006جانفي  12شهر من التحقیق قدم مكتب المدعي العام أ 18
مؤسس حركة اتحاد ) THOMAS LUBANGA DYILO(إصدار مذكرة توقیف ضد لوبانغا 

الوطنیین الكونغولیین وقائد جناحها العسكري المسمى بالقوات الوطنیة لتحریر الكونغو 
عن قیامه بالإشراف على تنفیذ ) ایتوري(شیات في إقلیم الدیمقراطیة وهي إحدى اخطر الملی
 فیفري 10الواقعي تحت أمرته، وفي من قبل القادة ) 15(خطة تجنید الأطفال الأقل من سن 

أصدرت الدائرة التمهیدیة مذكرة ضد لوباغا تتضمن اتهامات على اعتقادنا تبدو جد هزیلة 
ید الأطفال واستخدامهم إلزامیا لدعم الجریمة لكونها اقتصرت على الاتهام بارتكاب جریمة تجن

  .2003إلى جوان  2002في إطار نزاع دولي للفترة الممتدة من سبتمبر 

أوت، رغم  13جوان إلى  02ونفس الجریمة في إطار نزاع مسلح غیر دولي للفترة من 
لى تعدد الجرائم المرتكبة من طرف القوات التابعة له، وبعد ذلك تم إصدار طلب موجه إ

الحكومة الكونغولیة بتوقیف وتقدیم المتهم إلى المحكمة، الذي كان محتجزا لدیها منذ شكلت 
الذي قام عملیة نقله أحسن مثال عن التعاون الفعال مع المحكمة، كان أطرافها، مجلس الأمن 

ر السفر إلى السلطات الفرنسیة التي أمنت طائرة لنقله، فضلا عن الحكومة برفع قرار حظ
ثل أمام الدائرة التمهیدیة في إطار جلسة تمی )2(غولیة التي لم تتأخر عن طلب تقدیمهالكون

إجراءات بحضور محامي دفاعه، وفي شهر نوفمبر من نفس السنة مثل في جلسة اعتماد التهم 
أشهر أصدرت الدائرة الابتدائیة قرارا  6أقرت بموجبها الدائرة التمهیدیة التهم المنسوبة إلیه وبعد 

اشتمل  العام حق المتهم في محاكمة عادلةفراج عن المتهم بني على أساس انتهاك المدعي بالإ
                                         

بعد أیام من هذا التاریخ، وجه الرئیس الأوغندي رسالة الأمین العام للأمم المتحدة یطلب منها التأثیر على جمهوریة الكونغو  )1(
وفي جمهوریة الكونغو للمزید من ) ایتوري(لفة مسار السلم في كل إقلیم الدیمقراطیة لتوقیف نشاط المحكمة إلى أن یتم مخا

 ..WWW.CPI.ORGالتفصیل، انظر الموقع الالیكتروني للمحكمة الجنائیة الدولیة 
(2) BUREAU DU PROCUREUR GENERALE DE LA C.P.T , CIT, p33.  
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 2في عدم تمكین هیئة الدفاع من الاطلاع على بعض الوثائق السریة التي اعتمد علیها وفي 
جویلیة قام المدعي العام باستئناف هذا القرار أمام الدائرة الاستثنائیة، كما طلب من الدائرة 

تدائیة التراجع في قرارها، التي بقیت مصرة علیه حتى بعد تسلیم هذا الأخیر الوثائق التي تم الاب
  .)1(على أساسها إصدار القرار

حد أ) BOSCO NTANGADA(أوت، أصدرت المحكمة مذكرة توقیف ضد  22وفي 
صبح قائدا قادة حركة القوات الوطنیة لتحریر الكونغو الدیمقراطیة والذي استفاد من قرار عفو وأ

بالمنطقة ) كیفو(للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وهي جماعة مسلحة تعمل في إقلیم 
یزال حتى الآن في  الشرقیة من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة مناوئة للقوات الحكومیة، حیث لا

  .حالة فرار

قف إجراءات ئیة الدولیة و أمرت الدائرة الابتدائیة في المحكمة الجنا 2010جویلیة  7في 
، وذلك بالنظر إلى أن ضمانات )توماس لوبانغا تیبلو(القضیة المرفوعة ضد  الدعوى في

 15المحاكمة للمتهمین لم تعد متوفرة لعدم تنفیذ أوامر الغرفة من قبل الادعاء العام، وبتاریخ 
كن أن وذلك بحجة انه لا یم) توماس لوبانغا دییلو(أمرت الدائرة بإطلاق سراح  2010جویلیة 
ات ولكن، عمل الادعاء على استئناف قرار نكهتهم في الحجز الوقائي بناءا على تیبقى الم

حین صدور القرار النهائي لدائرة  إلىالدائرة الشفوي بالإفراج، وعلیه سیبقى المتهم في الحجز 
 بأعقافي ) توماس لوبانغا دییلو(محاكمة   استأنف 2011مارس  12لكن بتاریخ  )2(الاستئناف

للمحكمة الجنائیة الدولیة برفض طلب الدفاع بوقف الدعوى على  الأولىقرار الدائرة الابتدائیة 
مختلف التحدیات، وعلى وجه الخصوص الكشف على وجه عدد من هویات الشهود  أساس

 2011 أوت 26و25والضحایا المشاركة، وسوف یتم تقدیم البیانات الكلامیة للطرفین یومي 
 الأولى، كما تنظر الدائرة التمهیدیة 2011كم في القضیة بحلول نهایة ویتوقع صدور الح

كالیست (به فریق الدفاع  أولىالمؤقت الذي  الإفراجللمحكمة الجنائیة الدولیة في طلب 
، حیث من المقرر 2011جانفي  28المحكمة بتاریخ  أمامظهور له  أولوقد كان ) مباروشیما

                                         
(1) le jornal de l’ASSOCIATIN SUISSE CONTRE L’ inpunite TRICAL ( trcakimpunite). 

  :في منشور الموقع التالي 2010، جویلیة 18راجع نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد   )2(
www.coalitionfotei.cc.org. 
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ویزعم انه قد ارتكب جرائم حرب وجرائم  2011 سبتمبر 21 إلى 16التهم من  لتأكیدعقد جلسة 
في جمهوریة الكونغو ) مقاطعتي كیفو( من قتل وتعذیب واغتصاب على  الإنسانیةضد 

 28/09/2010القبض الصادر بتاریخ  لأمرالدیمقراطیة، وقد اعتقلته السلطات الفرنسیة تنفیذا 
نجد انه قد بدا فریق  بالإضافة 2011في جان 20وتم تسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

الدائرة الابتدائیة  أمامعرض قضایاهم ) جیرمان كانا نغاو ماتیونفود جولوشوي(الدفاع عن 
  .)1(شاهدا 22من  أكثرالثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وتعتزم فرق الدفاع استدعاء 

  أوغنداقضیة جمهوریة : الفرع الثاني

به مكتب المدعي العام فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة في  أبد بعد التحقیق الأول الذي
بمباشرة تحقیق  2004یولیو  29جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، فقد قرر المدعي العام بتاریخ 

في القضیة المحالة إلیه من قبل جمهوریة أوغندا، وذلك على خلفیة النزاعات الدائرة في شمال 
ومن هنا  ،)باسم جیش الرب للمقاومة(ن قبل جماعة متمردة تعرف أوغندا، والجرائم المرتكبة م

  :سوف نتناول هذا الفرع في نقطتین تكون على النحو التالي

  أوغنداطبیعة النزاع في جمهوریة : أولا

ثلاث حركات تمرد ) museveni yoweri( وري موسیفیني یبرئاسة  أوغنداتواجه حكومة  
، جبهة تحریر غرب النیل في الشمال أوغنداة في شمال جیش الرب للمقاوم: واحد هي أنفي 

التوتسي التي ینتمي  أقلیةالغربي، القوى الدیمقراطیة الموحدة في الجنوب الغربي، وكلها تعادي 
  .)2(موسیفیني إلیها

تمردا هي جیش الرب، التي تتشكل من عدة جماعات  وأشدهاابرز هذه الحركات  أنغیر 
التي شنتها قوات هذه  الأهلیة، وذلك بعد الحرب الأوغنديشعبي من الجیش ال وأفرادمنشقة 

وانتهاكات  والفظاعةضد حكومة موسیفیني، وقد اتسمت تلك الحرب بالقسوة  1986الحركة سنة 

                                         
  : على الموقع 2011/، مارس افریل20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد : للتفصیل أكثر انظر )1(

www.coahionfotheicc.org. 
 .373عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص/د) 2(
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شخص وحركة نزوح واسعة النطاق داخل  ألفوالقانون الدولي، نتج عنها سقوط  الإنسانحقوق 
 )اشولیو لانغو(لف مخیم في اقلیم ا200من  أكثر ىإلملیون من السكان  7،1البلاد حوالي 

 أهدافایزالون  النازحین الذین كانوا ولا الأشخاصمن % 80نسبة  والأطفالوتشكل النساء 
جیش الرب، الذي اعتبر مسئولا عن عدد  أفرادمباشرة للهجمات والعنف الجنسي من طرف 

 أعمالالتشویه، تدمیر الممتلكات  كبیر من جرائم القتل الجماعي، الاغتصاب، العنف الجنسي،
 .)1(وتجنیدهم الأطفالالنهب واختطاف 

  :أوغنداموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة : ثانیا

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في  إلىتوجیه رسالة  الأوغنديقرر الرئیس 
، وقد التقى الرئیس يالأوغندالوضع المتعلق بجیش المقاومة  لإحالةوذلك  2003دیسمبر 
بالمدعي العام للمحكمة الجنائیة واتفقا على ضرورة التعاون لبدء التحقیقات واعلم  الأوغندي

بذلك وتتمثل مهمة المدعي العام في التحقیق في الجرائم المرتكبة في مخیم  الأعضاءالدول 
ازل دولة طرف تن أن، حیث الأشخاصحیث تم قتل المئات من  أوغندابارلونیا في شمال شرق 

عن جزء من سیادتها  إداريهو تنازل  أراضیهافي التحقیق في جرائم وقعت على  لاختصاصها
، وعلیه ابلغ المدعي العام رئیس إقلیمهااعتبرتها عدم قدرتها على محاكمتهم على  لأسباب

قبولها اختصاص  إعلان أوغنداوبقرار  الأوغنديالتي قام بها الرئیس  بالإحالةالمحكمة 
  ..لمحكمةا

بان مذكرة  2005فان المدعي العام صرح في مارس  أوغنداغیر انه وبالنسبة لقضیة 
ولكنه  أوغندااعتقال متصدر ضد ستة من الزعماء الذین یشتبه في قیامهم بارتكاب تجاوزات في 

، وحیث التقى المدعي )2(مفاوضات سلام إجراء الأمرتطلب  إذافي نفس الوقت الملاحقات  أكد

                                         
طفل تم اختطافهم  25000منذ بدایة النزاع، عمل جیش الرب للمقاومة على ممارسة عملیات الاختطاف، فمن بین حوالي  )1(

سر لدى الجیش الرب فتاة من براثن الأ 1000فتاة تقریبا عادت منهن ) 7500(منذ أواخر الثمنینات من القرن الماضي، هناك 
: للمقاومة بعد أن حملن ووضعن أطفالا بقوا معهن، للمزید من التفصیل حول الأزمة الإنسانیة التي خلفها النزاع انظر

http://www.unicef.org/arabic/hav07/index. 
، 2009لحقوقیة، بیروت، لبنان زیاد عتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة، تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي ا )2(

 .46ص
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بناءا على دعوة موجهة، كما التقى هذا الوفد بمسجل المحكمة  أوغندابوفد من جمهوریة  العام
على المحافظة على حوار بناء فیما یتعلق بالوضع  أوغنداوفد جمهوریة  الأخیروقد حث هذا 

  .أوغندافي شمال 

ة كافی أسبابوعلیه قام المدعي العام بفتح تحقیق في الموضوع وذلك بعد تیقنه من وجود 
 الإنسانیةب والجرائم ضد ر بالقبض یتضمن تهما وهي جرائم الح أمرلذلك واصدر بموجب ذلك 

 .2005 أكتوبروذلك في 

  الوسطى إفریقیاالمحالة من قبل قضیة ال: الفرع الثالث

 إلىخلال النزاع المسلح  الإنسانیةالوسطى بسبب ارتكاب جرائم ضد  إفریقیاتفاقم في  أدى
المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في الجرائم  إلى 2005جانفي  6الة في توجیه هذه الدولة رس

  .)1(والتحقیق فیها

  :الوسطى إفریقیا في قضیةطبیعة النزاع : أولا
النزاع المسلح  أثناءالجرائم التي وقعت  إلىالوسطى  إفریقیا فيترجع قضیة النزاع 

ضد الرئیس  2002في " انسو بوزیویهفر " المترتب عن محاولة الانقلاب التي قام بها الجنرال 
نزاع مسلح بین الحكومة وقوات  إطار، هذه الجرائم تم اقترافها في "انجفیلیك سباتاسیة" السابق 
  .)2(متمردة

ف باسم حركة الكونغو ر ، وذلك بتدخل جماعة مسلحة تعأجنبیة أطرافكما ساهم النزاع 
غو الدیمقراطیة السابق، والتي اجتازت جان بیریمبا نائب رئیس جمهوریة الكون یترأسهاالتي 

ام به ق ضدهعلى اثر انقلاب عسكري "" انج فلیكس باتاسیة"الحدود بین البلدین لمساعدة الرئیس 
وجرائم  الإنسانیةهذه المجموعة ارتكبت جرائم ضد  أنقد ثبت ، و "فرانسو بوزیویه"الجنرال 

الحرب المرتكبة خلال النزاع المسلح  ، وتتمثل جرائم2003و 2002بیمباما بین "الحرب بقیادة 

                                         
 .376عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص/د )1(
  .www.cpi.orgالمحكمة الجنائیة الدولیة تحقق في جرائم اغتصاب وقعت في إفریقیا الوسطى، مقال على الموقع  )2(
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قتل وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والنهب  أعمالالوسطى على  إفریقیاعلى جمهوریة 
  .)1(والسلب ضد المدنیین

  :الوسطى إفریقیاقضیة  منموقف المحكمة الجنائیة الدولیة : ثانیا

لدى المدعي العام  إلى بتقدیم طلب الوسطى إفریقیاقامت حكومة  2004دیسمبر  22في  
 المعنیة للقیام بالعمل المیداني الدولة إلىللتوجه  ،بتعیین فریق عملالمحكمة الجنائیة الدولیة 

تحلیل الوثائق المقدمة من الحكومة المعنیة بوسماع الشهود وكذا قیامه  الأدلةللتحقیق وجمع 
موثوقة، وبعد التحقق من  أخرىوالمعلومات المقدمة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومصادر 

  .)2(هذا التحقیق سیخدم مصالح العدالة أنخطورة الجرائم المرتكبة ومن 

المحكمة الجنائیة الدولیة وخاصة بین  أماممن مدى مقبولیة الدعوى  التأكد إلى بالإضافة
 الذي اقر بعدم) هیئة قضائیة في الدولة أعلى(الوسطى  بإفریقیاصدور قرار محكمة الاستئناف 

 بالإجراءاتوخاصة فیما یتعلق  قدرة السلطات الوطنیة على القیام بمتابعة الجرائم الدولیة
، قرر المدعي 2007ماي  22وتوجیه الاتهامات، وفي  الإثبات أدلةالقضائیة المتمثلة في جمع 

 یتم الاهتمام أن، على 2003و  2002العام فتح التحقیق والتركیز على الجرائم المرتكبة ما بین 
  .2005في مرحلة لاحقة بالجرائم المرتكبة منذ نهایة سنة 

الوسطى  إفریقیامتهم في قضیة جمهوریة  أول) jean pierre bemba gambo( ویعتبر 
ه من طرف فتم توقی أنبعد  2008جویلیة  3سجن المحكمة الجنائیة الدولیة في  إلىینقل 

الشخص ذو جنسیة كونغولیة، اتهم السلطات البلجیكیة بناءا على طلب من المحكمة، وهذا 
 إفریقیاالتي شاركت في نزاع  )حركة تحریر الكونغو(بصفة قائد الجماعة المسلحة المسماة 

سجن المحكمة، وقد  إلىالمحكمة في الیوم الموالي لنقله  أماممثول له  أولالوسطى، وقد كان 
وهي  ،)3(الإنسانیةائم ضد لائحة اتهام تتضمن ثمانیة جرائم منها ثلاثة تمثل جر  إلیهوجهت 

                                         
 .101، 100بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا 53المادة  )2(

(3) Le journal de l’association suisse contre L’ inpunite trial ( trcakimpunitealways),17, Genève, 
octobre 2008, p5. 
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التعذیب، الاعتداء  .، والتعذیب، وستة جرائم حرب تتمثل في القتلألعمديالاغتصاب، القتل 
النهب واستعمال العنف  أعمالبالكرامة،  إطاحةوخاصة المعاملة المهینة  الأشخاصعلى كرامة 
  .والتشویه أنواعهوخاصة القتل بجمیع  الأشخاصضد حیاة 

وذلك بسبب انتظار ) jean pierre bemba gambo( محاكمة  تأجیلتم  جوان 7بتاریخ 
، من الاغتصاب والقتل )1(الإنسانیةالاستئناف في القضیة، وهو متبع بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

والتي ارتكبت في ) الاغتصاب والقتل والنهب( وثلاث تهم تتعلق بجرائم الحرب  ألعمدي
 8الدائرة الابتدائیة الثالثة للمحكمة الجنائیة الدولیة في  التأح أنالوسطى بعد  إفریقیاجمهوریة 

بسبب الطعن المقدم من طرف الدفاع حول مقبولیة الدعوى وعقد مؤتمر بیاني  2010مارس 
  .)2(بشان تحدید موعد جدید للمحاكمة بیانات إلىللاستماع  2010 أوت 30في 

نائب رئیس ) jean pierre bemba gambo( محاكمة  بدأت 2010نوفمبر  22في 
 الإنسانیةعن جرائم ضد  ،"حركة تحریر الكونغو" جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة سابقا ورئیس 

 2002الوسطى عامي  إفریقیاارتكابها على جمهوریة ب اتهمواوجرائم الحرب، التي 
 أدلةمتعددة من الاغتصاب، مع وجود  أعمالوتشمل الاتهامات مسئولیة القیادة في ،2003و

عدد الضحایا  أنكما  ،على العنف الجنسي، والتي تشكل جزءا كبیرا من مرافعة الادعاء
من الضحایا  759لـ  الإذنمنح لمحاكمة لم یسبق له مثیل حیث لم یالمشاركین في هذه ا

وتستمر محاكمة  ،)3(أخرطلب  1200معالجة   من خلال ممثلیهم القانونیین، وقد تم  المشاركة
  .)4(الشهود بشهادتهم أدلىبیمبا وقد 

  
                                         

  : ، أنظر على الموقع2010جوان /ماي/17انظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة العدد ) 1(
www.coaclitionfortheicc.org  

  : أنظر على الموقع ،2010جوان /ماي/17انظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة العدد  )2(
www.coaclitionfortheicc.org  

  :   ، أنظر على الموقع2010/دیسمبر/نوفمبر 20انظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة العدد  )3(
www.coaclitionfortheicc.org 

  : ، أنظر على الموقع2010/افریل/مارس 20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة العدد انظر  )4(
www.coaclitionfortheicc.org 
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  المطلب الثاني

  الأمنالقضایا المحالة من قبل مجلس 

 الدولي أو، الإفریقي أوبعد الجهود المختلفة التي بذلت سواءا على المستوى العربي 
 ومئاتمن القتلى  الآلافدارفور، والتي نتج عنها عشرات  إقلیملوضع حد لنزاعات الدائرة في 

زاء عدم احترام من اللاجئین والمت الآلاف النزاع في دارفور اتفاقات وقف  أطرافشردین، وإ
المرتكبة في  الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانالنار، ووضع حد لانتهاكات حقوق  إطلاق
فقد اصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات في هذا الشأن والذي أحال فیه  ،الإقلیم

  .یة الدولیة، وهذا ما سنتناوله في فرعي هذا المطلبالوضع في دارفور إلى الحكمة الجنائ

  دارفور أزمة: الأولالفرع 

 الإنسانیةالجماعیة والجرائم  الإبادةمن جریمة  الإنساننتیجة للانتهاكات الشاملة لحقوق 
وتم  الأشخاصمن  الآلافالتي ارتكبت في دارفور من طرف جنود الجنجوید حیث قتل 

جبارعن العائلات  والإبعادلتعذیب اختطاف النساء والاعتداء ا ملیون شخص على  1،8 وإ
  .)1(ضد القبائل الغیر المسالیت، والزعهري الأفعالرك منازلهم، حیث ارتكبت هذه الهجرة وت

وهو موطن  ،قع في غرب السودانتالقاحلة والفقیرة التي  الأقالیمدارفور من  إقلیمویعتبر 
، وعادة ما تقوم القبائل )2(من عناصر الهویة أساسیا ، تظل القبیلة فیه عنصرالأعراق مختلفة

نشوب نزاعات بین هذه  إلىالعربیة بالزحف في فترات معینة بحثا عن غذاء للماشیة، مما یؤدي 
على مقربة من الدول  لأنهاكوفرة السلاح في المنطقة،  أخرىعوامل  إلى بالإضافةالقبائل 

في دارفور وفشل الجهود التي  الإنسانيم الوضع وبسبب تفاقالنزاعات المسلحة،  الداخلة في
صدارلحل النزاع  الإفریقيبذلها الاتحاد  العدید من القرارات في هذا النزاع  الأمنمجلس  وإ

المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من خلال قیام  إلى الإحالةقرار  بإصدار الأخیرانتهت في 

                                         
 .496زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص  )1(
رع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ف( خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها  )2(

 .50، ص 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، )القانون الدولي العام
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) 1564(القرار  إلىجنة تحقیق دولیة استنادا بتشكیل ل للأمم المتحدة  العام السابق الأمین
في  الإنسانوحقوق  الإنسانيللتحقیق بخصوص التقاریر المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي 

جماعیة مع تحدید هویة مرتكبیها من اجل معاقبتهم  إبادةمن تشكیلها لجرائم  والتأكددارفور 
 تعتبر جرائم حرب أفعالتمردة في ارتكاب على تورط القوات الم أدلةاللجنة على وجود  وأكدت
مسئولون عن الانتهاكات المرتكبة  أنهماسما تعتقد  15اللجنة بتقریرها قائمة تضم  ألحقتوقد 

السریعة للوضع في دارفور على المحكمة  الإحالةضرورة  إلىفي دارفور وانتهت في التقریر 
تقصي الحقائق ولیست لجنة قضائیة، لذا هذه اللجنة تعتبر لجنة  أن إلا، )1(الجنائیة الدولیة

تمكنها من التحقیق من  آلیاتغیر ملومة للمحكمة، وللمحكمة  إلیهافالنتیجة المتوصل 
  .)2(المعلومات

بموجب الفصل السابع من  1593القرار رقم  الأمناصدر مجلس  الأساسوعلى هذا 
ولیة بعد فشل الجهود العربیة النزاع على المحكمة الجنائیة الد أحالالمیثاق، والذي بموجبه 

لوضع حد للنزاع في دارفور، مطالبا من خلال هذا القرار المدعي العام بفتح تحقیق  والإفریقیة
من ) 25/3(المادة  إلىفي الجرائم المرتكبة، بغض النظر عما كانوا مسئولین جنائیا استنادا 

  .)3(للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيالنظام 

 الإبادةنتقادات شدیدة بخصوص الاتهام بارتكاب جریمة الا من یرالكثالطلب  هذاأثار  لقد
              الأستاذ أمثالالجماعیة من طرف مختصین بارزین في القانون الدولي الجنائي 

)antonio cassese ( والأستاذالمتحدة للتحقیق في دارفور  الأممرئیس لجنة )william chabas( 
 الإبادةلا یوجد ما یثبت ارتكاب جریمة أنه  أساستقادات للمدعي العام على حیث قام بتوجیه ان

الجماعیة في دارفور وقد تضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام للدائرة التمهیدیة 
 الإنسانیةالقبض على الرئیس السوداني بارتكاب الجرائم ضد  بإلقاء الأمر إصدارلطلب 

                                         
  : انظر 2005فیفري  1تصریح الأمین العام للجنة التحقیق الدولیة في دارفور،  )1(

http:/un.org/arabic/ga/26/pleanary/icy/bkg.shtng.  
 .292، ص2005ات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، یتراك للنشر والتوزیع، مصر، مصطفئ ابو الخیر، أزم )2(

(3) le journal de l’ASSOCIATION SUISSE CONTRE L’ inpunite TRIAL (trcakimpunitealways),17, 
op cit, p4                                                                                                                                                                
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التعذیب، الاغتصاب وجرائم الحرب  للسكان المدنیین ألقسري، القتل بادةالإالمتمثلة في القتل، 
 أصدرت، 2008المتمثلة في تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین وفي شهر دیسمبر 

بالقبض  أمر إصدارمن المدعي العام طلب  إضافیةالدائرة التمهیدیة قرارا تلتمس فیه معلومات 
، وقد مرت محاكمة عمر البشیر واحمد هارون البشیرعلى الرئیس السوداني عمر حسین 
  :بمراحل سوف نتناولها في النقاط التالیة

القضایا المعروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص المحاكمات المتعلقة  :أولا
  :بدارفور

به ولا یزال ثلاثة من المشت ،هناك قضایا جاریة حالیا بخصوص المحاكمة المتعلقة بدارفور
  .2010جویلیة  16المحكمة في  أمامطوعا للمثول  آتیا آخرین، ولكن اثنین طلیقین بهم

وعلي محمد " احمد هارون"القضیة التي یقف فیها الادعاء ضد احمد محمد هارون   -1
  :علي عبد الرحمن وعلي كوشیب

مذكرات توقیف بحق وزیر الدولة  الأولىالدائرة الابتدائیة  أصدرت 2007ماي  2بتاریخ 
علي كشیب، بتهمة ارتكاب جرائم د هارون، وزعیم ملیشیا الجند احمد محم الإنسانیةؤون للش

  )1(2004و 2003ارتكبت في دارفور ما بین  أنهایزعم  الإنسانیةحرب وجرائم ضد 

لمحكمة ل الأولىأمرت الدائرة الابتدائیة  2010ماي  25أنه بتاریخ  إلىجب الإشارة وت
عن عدم تعاون  بإعلامهمجلس الأمن قرارا  إلىكمة، بأن یحیل الجنائیة الدولیة مسجل المح

        .یراه ملائما إجراءجمهوریة السودان، وذلك لاتخاذ مجلس الأمن أي 

      :القضیة التي یقف فیها الادعاء ضد الرئیس السوداني عمر حسین البشیر  -2

مذكرة  ئیة الدولیةللمحكمة الجنا الدائرة الابتدائیة أصدرت، 2009في الرابع من مارس 
وجرائم  الإنسانیةتوقیف بحق الرئیس السوداني عمر حسین أحمد بشیر لارتكابه جرائم ضد 

الحرب في دارفور خلال السنوات الخمسة الماضیة، وتعتبر مذكرة توقیف البشیر الأولى التي 
                                         

 .381عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص /د )1(
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الث من تصدر من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة ضد رئیس دولة لا یزال في منصبه، وفي الث
قرار الدائرة  إرجاع وبالإجماعقررت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة  2010فیفري 

الجماعیة في مذكرة التوقیف بحق الرئیس السوداني  الإبادةالابتدائیة الأولى بعد شمل جریمة 
د مذكرة عمر البشیر، وتم توجیه الدائرة الابتدائیة الأولى أن تقرر ما إذا كان ینبغي تمدی

  )1(.الجماعیة بالاستناد إلى معیار إثبات صحیح الإبادةالتوقیف لتغطیة 

أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة  2010جویلیة  12وبالفعل بتاریخ 
 لارتكابه جریمة ثالثة) عمر حسن البشیر(الدولیة مذكرة توقیف ثانیة ضد الرئیس السوداني 

ت الدائرة لموقد ع) الفور والماسالیتو الزغاوة(المجموعات العرقیة  جماعیة ضد إبادةوهي 
كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  إبلاغالتمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة على 

عمر حسن أحمد (وجمعیة الدول الأطراف رسمیا بالزیارات التي قام بها الرئیس السوداني 
 ور قمة تجمع دول الساحل والصحراءلحض 2010منتصف جوان إلى التشاد في ) البشیر

إلى كینیا إثر حضوره لتوقیع الدستور الجدید  2010أوت  27والزیارة الثانیة التي قام بها في 
  .وكانت هذه المرة الأولى التي یسافر فیها البشیر إلى اثنین من الدول الأطراف

مضادة للمحكمة الجنائیة الدولیة  أحكاماد اعتم إلى الإفریقيوقد عمد رؤساء دول الاتحاد 
، والتي تمت مناقشته الإفریقيفي قمة الاتحاد  2010جویلیة  27عن طریق اتخاذ قرار یوم 

المحكمة   )2( مطولا، وفیه یدونون مذكرة اعتقال الرئیس السودان عمر البشیر الصادرة عن
القرار أعضاء ا لمذكرة، كما یدعو هذهذه ا إیقافالجنائیة الدولیة وینتقدون مجلس الأمن لعدم 

إلى عدم اعتقال وتسلیم البشیر ورفض طلب المحكمة الجنائیة الدولیة لفتح  الإفریقيالاتحاد 
  .الأفریقيمكتب اتصال تابع للاتحاد 

  

                                         
  : في الموقع الالكتروني 2010/أوت/جویلیة/18أنظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، عدد  )1(

www.coalitionfortheicc.org  
  : في الموقع الالكتروني 2010/أوت/جویلیة/18أنظر نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، عدد  )2(

www.coalitionfortheicc.org 



 مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي الجرائم الدولیة          الفصل الثاني  
 

89 
 

  :أبو جردة إدریسالقضیة التي یقف فیها الادعاء ضد بحر   -3

ماي  17بتاریخ  أصدرتقد  الأولىئیة المحكمة الجنائیة الدولیة بأن الدائرة الابتدا أعلنت
، وذلك لارتكابه )بحر إدریس أبو جردة(المحكمة لزعیم المتمردین  مأمر بالمثول أما 2007

في قاعدة  الإفریقيجرائم الحرب أثناء الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد 
ت هذه المرة الأولى ، وكان2007 سبتمبرحسكینیتة العسكریة في دارفور بالسودان في شهر 

 بإلقاءبالحضور بدلا من أمر  بإصدار أمرقوم فیها قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یالتي 
ظر أبو جردة أمام حالمحكمة، و  مكفیل بمثول المتهم أما الإجراءالقبض نظرا لأنهم رأوا بأن هذا 

عقدت  2009وبر أكت 19/29وخلال الفترة من  2009ماي  18المحكمة الجنائیة الدولیة في 
 المتوافرة ضد  الأدلةالدائرة الابتدائیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة جلسة علنیة للنظر في 

  .جردة أبو

رفضت الدائرة تأكید التهم الموجهة وبالتالي رفضت المضي  2010وفي الثامن من فیفري 
یة كانت تشكل درجة قدما في قضیة محاكمته، وعلى الرغم من أن القضاة أصروا على أن القض

    كافیة من الخطورة، إلا أن الدائرة الابتدائیة أشارت إلى الافتقار إلى الأدلة التي تثبت أن 
أن یسعى  كة على قاعدة حسكنیتة، ومن المرجحأبو جردة شارك في خطة الهجوم المشتر 

جردة  أبو إلى التهم الموجهة تأكیدمن الدائرة  أخرىن یطلب مرة أو  ،الادعاء إلى استئناف القرار
  )1(.إضافیة بأدلةتم دعمها  إذا

  :مجلس الأمن لقضیة دارفور إحالةموقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء : ثانیا

مجلس الأمن مباشرة تلقى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائیة  إحالةبعد صدور قرار 
إضافة إلى تقریر لجنة التحقیق  الدولیة العدید من التقاریر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة،

                                         
(1) Le 08 février 2010, la chambre préliminaire à décidé de ne pas confirmer les charges à 
l’encontre de M. Abus Garda, le 23 Avril 2010, la chambre préliminaire à rejeté la requête du 
procureur en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel contre la décision dus la 
confirmation des charges. L’accusation peut neau moins à demander à nouveau la 
confirmation des charges si elle étaye sa demande d’éléments de preuve supplémentaires in : 
www.icc-cpi. 
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وفضلا عن  مصورة والوثائق التي تدعم القضیةالدولیة بدارفور مرفقا بالعدید من الأشرطة ال
قائمة الأسماء التي أرفقت بالتقریر والتي صرح المدعي العام بأنها أن مكتب ادعاء المحكمة 

  .)1(ة مستقلةالتحقیقات التي یجریها موظفون بطریق إلیهیتصرف وفق ما خلصت 

ضیة دارفور بعد أن ق، أصدر المدعي العام قرار البدء في التحقیق في 2005في جوان 
أیة متابعات  بإجراءتأكد من مقبولیة الدعوى أمام المحكمة، وخاصة أن القضاء السوداني لم یقم 

دانیة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور، فبعد صدور هذا القرار مباشرة، قامت الحكومة السو 
محاكم خاصة تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة في دارفور تنفیذا للمراسیم الصادرة في  بإنشاء

، غیر أن هذه المحاكم لم تنظر إلا في الجرائم العادیة التي ارتكبت أثناء )2(2005جوان  07
في  النزاع كسرقة المواشي أو المحلات التجاریة، كما أنه لم یمثل أمامها أي مسؤول سامي

  .الدولة

محاكمات نزیهة وفقا للشروط الواردة في النظام  بإجراءإن عدم قیام السلطات السودانیة 
أنها ترفض التعاون مع و الأساسي، أضاع عنها فرصة متابعة مواطنیها أمام محاكمها الخاصة، 

دار قرار ل الفترة السابقة لإصاالمحكمة والامتثال لقرار مجلس الأمن، فقد كان المدعي العام طو 
المتبعة أمام القضاء السوداني للتحقیق من فعالیة  الإجراءاتالبدء في التحقیق، یترصد 

نظرا لمنح  أمام المحكمة  المتبعة أمامه للتمكن من تقریر مدى مقبولیة الدعوى الإجراءات
یشرع في  أنله  )3(كان إذاالنظام الأساسي للمحكمة السلطة التقدیریة للمدعي العام فیما 

حلیل تالتحقیق أولا، إلا أن هذا الأخیر خلص إلى عدم جدیتها الأمر الذي یستمر في 
  .المعلومات وجمع الأدلة دون التوجه إلى السودان

                                         
(1 ) Bureau du procureur générale de la C.P.I, P 20. 
(2) Frederica Dainotti « la cour pénal international est une réalité analyse de cette nouvelle 
juridiction a la fois indépendante et indépendante au sein d’un système de relation 
internationale en plaine mutation », diplôme des hautes études européennes et internationales, 
faculté de doit, Nice, France, 2005, 2006, P 55. 
(3) Le moniteur, journal de la coaction pour la cour pénal international, N° 34, P 13. 
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 إحالةمدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة قام بعد أشهر من  أنإلى  الإشارةوتجدر 
هذه الأخیرة مع المحكمة  مجلس الأمن، بتوجیه طلب إلى الحكومة السودانیة یقضي بتعاون

عدد محدود من  بإجراءوردا على ذلك الطلب سمحت الحكومة السودانیة لممثلي المحكمة 
الزیارات داخل السودان، فتركزت الزیارة الأولى على تحدید طرق التعاون مع المحكمة 

 ممثلو فاد، است2006نیة التي أجریت في بدایة المتبعة أمامها وخلال الزیارة الثا والإجراءات
المحكمة من برنامج واسع من اللقاءات تم تسجیلها مع السلطات القضائیة الوطنیة السودانیة 
قوات الأمن وممثلي الوزارات وممثلي قوات الشرطة، ودون أیة عراقیل من جانب الحكومة، أما 

د في الزیارة الثالثة فقد كرست للمقابلة مع ضباط القوات المسلحة السودانیة لتوضح ما ور 
عن تساؤلات هذه الأخیرة، حیث  إجابةالتقریر الكتابي الذي قدمته الحكومة السودانیة للمحكمة 

قدمت الحكومة السودانیة للمحكمة في هذا التقریر معلومات حول مختلف مراحل النزاع، وعن 
ة المسائل المتعلقة بالجهاز العسكري والأمني في دارفور والنظام القانوني الذي یحكم إدار 

  )1(.العملیات العسكریة ونشاطات الأطراف الأخرى من النزاع

الدائرة التمهیدیة بناءا على طلب المدعي العام أمرین بالقبض  أصدرتأفریل  27وبتاریخ 
الأول ضد الوزیر السابق أحمد محمد هارون والثاني على محمد عبد الرحمان قائد ملیشیات 

ب جرائم حرب طبقا للمادة الثالثة المشتركة من الجنجوید على أساس مسؤولیتهما عن ارتكا
، غیر أن الحكومة السودانیة رفضت هذین الأمرین ودفعت بعدم 1949اتفاقیات جنیف 

عن امتناعها عن تقدیم التعاون  وأعلنتفیها  الأعضاءاختصاص المحكمة على الدول غیر 
  .للمحكمة وصرحت بعدم تسلیمها لمواطنیها

 لإصدار، تقدم المدعي العام أما الدائرة التمهیدیة للمحكمة 2008جویلیة سنة  14وفي 
  )2(أمر بالقبض على متهم ثالث في قضیة دارفور، هو الرئیس السوداني عمر حسن البشیر

الجماعیة وجرائم الحرب عن طریق  الإبادةعنمسؤولیته في التخطیط والتنفیذ لارتكاب جریمة 
  .أشخاص آخرین

                                         
(1) Bureau du procureur générale de la C.P.I, op.cit, P  22.  
(2) Le journal de l’association suisse contre l’impunité trial (track impunité always), N° 17, 
op.cit, P 3. 
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  .قضیة لیبیا: الفرع الثاني

رقم  بالإجماعلأمم المتحدة قرارا ل، تبنى مجلس الأمن التابع 2011فیفري  26بتاریخ 
الهجمات الواسعة النطاق التي تجري حالیا في لیبیا ضد السكان العزل  أناعتبر فیه ) 1970(

واستخدام القوة ضد المدنیین، وأكد مجلس الأمن عن أسفه  الإنسانیةترقى إلى جرائم ضد 
لجسیمة لحقوق الإنسان، ورفض بشكل لا لبس فیه التحریض على العداء والعنف للانتهاكات ا

وهي دولة لیست طرفا في نظام روما ( الوضع في لیبیا إحالةضد السكان المدنیین، وقرر 
  .، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة)الأساسي

ها المجلس حالة ما إلى إن تصویت مجلس الأمن هذا یمثل المرة الثانیة التي یحیل فی
  )1(.للوضع في دارفور علیها إحالتهالمحكمة الجنائیة الدولیة بعد 

 ألقذافي الإسلاموسیف  ألقذافيالمحكمة الجنائیة الدولیة لمذكرات الاعتقال ضد معمر  إصدار
  :وعبد االله السنوسي

 ائیة الدولیةالعام للمحكمة الجن لیبیا هي الحالة السادسة قید التحقیق من طرف المدعي
قرر المدعي العام فتح تحقیق رسمي عن أعمال العنف التي  2011ففي الثالث من مارس 

  .)2( المحكمة إلىالذي أحال الوضع  1970قرار مجلس الأمن رقم  أعقب

                                         
(1 ) www.coalitionfortheicc.org 
(2) Icc-01/11-01/11 preliminaire 

- Le procureur c/Saifal-Islam Gaddafi and Abdullah Senussi. 
- Saifal-Islam Gaddafi, president honoraire de la fondation international Kadhfipourta 

chante et le développement et agissant de facto comme premier ministre Libyen. 
- Mondat d’arret : delivre le 27 juin. 
- Abdullah al-senussi, colonel des forces armées Libyennes et actuel chef des services 

militaires, mondat d’arret delivre le 27 juin 2011. 
- M-saif al-islam gaddafi serait penablement responsable entant que coauteurbindirect, 

et M Abdellah al-senussi serait penablement responsable entant qu’ 



 مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي الجرائم الدولیة          الفصل الثاني  
 

93 
 

أوامر  2011جوان  26الدائرة التمهیدیة الأولى بالمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ  أصدرت
 ألقذافي الإسلام، وابنه سیف ألقذافياللیبي معمر محمد أبو منیار  القبض ضد كل من الزعیم

المتحدث باسم الحكومة اللیبیة، وعبد االله السنوسي مدیر الاستخبارات العسكریة لارتكابهم جرائم 
  .الإنسانیةضد 

وقد تم صدور أوامر القبض ضد المشتبه بهم، بعد أن تقدم المدعي العام للمحكمة 
مذكرات اعتقال ضدهم ونوه المدعي العام  إصداربطلب  2011ماي  16في  الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة لمنع التدخل في  أمامالى أن أوامر الاعتقال ضروریة لضمان مثولهم 
التحقیق الجاري، ومنع ارتكاب المزید من الجرائم، وتقع مسؤولیة تنفیذ أوامر القبض على عاتق 

تقالي ویستوجب على لیبیا الالتزام بالتعاون التام مع المحكمة الجنائیة المجلس الوطني الان
، كما یمكن فتح المزید من 1970قرار مجلس الأمن رقم  لأحكامالدولیة ومع المدعي العام وفقا 

  .الحالات تتعلق بالجرائم التي یزعم ارتكابها في القتال في لیبیا كجزء من تحقیقات المدعي العام

 ألقذافيالتي شهدها الوضع في لیبیا، خاصة اعتقال الثوار للعقید معمر  داثلأحونتیجة ل
ردود فعل المجتمع الدولي مطالبا فتح تحقیق حول  أثاروتعرضه للقتل بطریقة بشعة وانتقامیة، 

الثوار اللیبیین القبض علیه والتعرف على المتورطین في قتله وظهور صور  إلقاءملابسات 
  .علامیةالإلذلك في القنوات 

القبض  إلقاء، إلا أن ألقذافيمل المحكمة الجنائیة الدولیة من محاكمة العقید توبذلك لن تك
من قبل الثوار، والحرص الشدید على حمایته من أي عملیة انتقامیة  الإسلامعلى نجله سیف 

الحكومة اللیبیة على عدم  تأكیدبعد  طاء الفرصة لمحاكمة عادلة ومنصفة،بإعضده، سمح 
لیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة وضمان توفیر كل الوسائل القانونیة لمحاكمته داخل لیبیا تزامنا تس

محاكمة سیف  )1(مع زیارة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة للیبیا، والتأكید على ضرورة
  .صفةوفقا للقوانین الوطنیة بشرط توفیر ضمانات المحاكمة العادیة والمن ألقذافي الإسلام

                                         
(1)  Coalition for the international (riminal) courtin www.coahitionfortheicc.org. 
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نستنتج أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ساهم بقسط كبیر  ،خاتمة لبحثنا هذا
في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة من خلال إثبات مسؤولیة المتهمین بارتكاب الجرائم ضد 

  .الإنسانیة ومعاقبتهم على الجرائم التي اقترفوها

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كان شاملا وملما لمعظم النقاط بالرغم من أن النظام او 
التي تتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة، إلا أنه یشتمل على عدد من الثغرات والعراقیل التي تحول 

  .دون قیام المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها بأحسن وجه

ا في بعض القضایا، وذلك إذ نجد أن تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة یعیق تدخله
بسبب تعامل مجلس الأمن بمعاییر مزدوجة وتمییز بین الدول، مما یحول دون تطبیق النظام 
الأساسي للمحكمة في معظم مناطق النزاعات المسلحة التي ترتكب فیها جرائم ضد الإنسانیة 

كما اطق أخرى مثل ما یحدث في فلسطین المحتلة من قبل إسرائیل، وتطبیقه في من ،في العالم
  .في منطقة دارفور حدث

 على الجرائمالاختصاص بالنظر كما أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا یشتمل 
ان النظام الأساسي للمحكمة وذلك وفقا لما نصت علیه یر ضد الإنسانیة التي ارتكبت قبل س

ذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا) 11(المادة  النظام بعد بدء  من نظام المحكمة، وإ
نفاذه، فلا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالجرائم ضد الإنسانیة والجرائم التي ترتكب 
بالنسبة لتلك الدولة وذلك یسمح بإفلات المجرمین الذین ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانیة قبل 

  .ان هذا النظام من العقاب والمتابعةیسر 

رسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها بالنسبة كما یتعین أن توافق الدولة على مما
لمواطني الدولة أو بالنسبة للجرائم التي ترتكب فوق إقلیمها، إلا أنه یجب الإشارة إلى أن النظام 
الأساسي للمحكمة قد فتح سبلا متعددة لإمكانیة تعقب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة بغیر 

أو التي وقعت جرائمهم فوق إقلیمها، وذلك وفق ما نصت علیه موافقة الدولة التي ینتمون إلیها، 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 13(المادة 
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كما أن الأحوال التي یحیل فیها مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام أو إذا باشر المدعي 
وهو  موافقة الدولة المعنیة العام من تلقاء نفسه التحقیق في جریمة ما، فإن الأمر لا یتوقف على

الأمر الذي یقودنا إلى استخلاص أن اختصاص المحكمة الجنائیة بالجرائم ضد الإنسانیة التي 
تقوم بها القوات الإسرائیلیة مثلا وغیرها التي ترتكب بعد أن دخل النظام الأساسي للمحكمة حیز 

الدولیة إلى الواقع الفعلي لن یكون وظهور المحكمة الجنائیة  2002النفاذ منذ الأول من جویلیة 
متوقفا فقط على موافقة دولة إسرائیل ورضاها، حیث یمكن لمجلس الأمن إحالة القضایا التي 

كما یمكن للمدعي . ترتكب فیها جرائم ضد الإنسانیة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة
ما أنه لأي دولة طرف في النظام أن العام أن یتصدى من تلقاء نفسه لأي من هذه الجرائم، ك

من النظام ) 14(تحیل بعض هذه الجرائم إلى المدعي العام، وذلك حسبما نصت علیه المادة 
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم ینص على رعایة 
نیة من غیر المجني علیهم كاللاجئین والأطفال غیر وتعویض ضحایا الجرائم ضد الإنسا

الشرعیین الذین یولدون نتیجة الاغتصاب، كما حدث في البوسنة والهرسك بممارسات جماعیة 
  .ومنهجیة

رفض بعض الدول التوقیع والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة نتیجة 
حضار المتهمین بارتكاب الجرائم ضد الدولیة یثیر عدة صعوبات في تنفیذ إجراءات القب ض وإ

وهو الأمر الذي من شأنه أن یفقد المحكمة مصداقیتها المطلوبة . الإنسانیة في هذه المناطق
  .ویعیق عملها وتعویض المجني علیهم

كما أن صعوبة الحصول على شهود لخشیتهم من انتقام الجماعات المسلحة التي ترتكب 
ثغرة أساسیة في استكمال الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة  الجرائم ضد الإنسانیة، یعتبر

وبالتالي الحد من الشهادات الثبوتیة القاطعة حیث یرجع المدعي العام إلى البیانات . الدولیة
  .السماعیة
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إن إشراف قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة على تنفیذ أحكام السجن في الجرائم ضد 
ة یعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول ویتعارض مع لوائح الإنسانیة داخل السجون المنفذ

  .ونظم السجون الداخلیة

یجدر بنا الإقرار بأن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة ذات  ،بالرغم من كل ما سبق ذكره
اختصاص عام یغطي المجتمع الدولي، یمثل خطوة تقدمیة هامة في طریق الاهتمام الدولي في 

 دولیة، خاصة ذات الاهتمام الدوليبشریة وتفعیلا لآلیات منع ومكافحة الجرائم التأمین الحیاة ال
ذا كان هذا هو الأمل المنشود فإن التحقیق المتكامل له یتوقف على اتساع القبول للنظام  وإ

ولیس فقط مجرد الإعلان الأساسي للمحكمة والرغبة الصادقة في تنفیذ الالتزامات وبحسن نیة، 
وكذلك التعاون الفعال والتكامل مع المحكمة، وتذلیل معوقات عملها على  عن قبولها،

المستویات الوطنیة وتلبیة طلبات التعاون معها على مختلف أشكالها، والتنفیذ الفوري لأحكامها 
جراءات ما یقتضیه الوصول إلى ذلك واخذ في الاعتبار أن  من تعدیلات في القوانین الوطنیة وإ

  .جاء مكملا للاختصاصات القضائیة الوطنیة ولیس متعارضا معها إنشاء هذه المحكمة

جویلیة  01كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد دخل حیز النفاذ في 
وبالتالي فإننا لا ننكر أن الكثیر من . لیةم، مما یعني أنه ما یزال في بدایة مواجهاته الع2002

جراءات المحاكمة أسالیب العمل قد تتبلور مفاهیمها بعد الممارسة العلمیة والفعلیة، وهو ما قد  وإ
  .یستدعي إدخال بعض التعدیلات والإضافات
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